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  الرحيم الرحمن االله بسم
 

 

 ۖ وَقــُــــــــلِ اعْمَلـُــــــــوا فسََـــــــــيَرىَ اللَّـــــــــهُ عَمَلَكُـــــــــمْ وَرسَُـــــــــولُهُ واَلْمُؤْمِنـُــــــــونَ  " 

وَسَــــــــتُردَُّونَ إلِــَــــــىٰ عــَــــــالمِِ الْغَيْــــــــبِ واَلشَّــــــــهَادَةِ فيَُنبَِّــــــــئُكُمْ بمَِــــــــا كُنْــــــــتُمْ  

 "  تَعْمَلُونَ 

  سورة التوبة ﴾١٠٥﴿  الآية                              

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  بسم االله الرحمٰـن الرحیم

  ﴾ قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون﴿ 

  

إلـــــى معنـــــى الحـــــب وإلـــــى معنـــــى الحنـــــان والتفـــــاني، إلـــــى مـــــن ...الحیـــــاةإلـــــى ملاكـــــي فـــــي   

زرعـــــت فیـــــا شـــــعاع الأمـــــل وعلمتنـــــي الصـــــبر والكفـــــاح، ودفعـــــت بـــــي نحـــــو طریـــــق العلـــــم والنـــــور 

وأعـــــانتني بـــــدعائها إلـــــى أمـــــي الحبیبـــــة، أطـــــال االله فـــــي عمرهـــــا، وأســـــأل االله لهـــــا دائمـــــا بالشـــــفاء 

  .الذي لا یغادر سقما

ـــــى مـــــن أحمـــــل اســـــمه  و   ـــــى إل ـــــدعمني عل ـــــى مـــــن ی ـــــي رحمـــــه االله، بكـــــل افتخـــــار إل بعـــــد أب

ـــــى  ـــــي الأمـــــان والاســـــتقرار إل ـــــوفر ل ـــــواني بكـــــل حـــــب لی ـــــذي أحـــــاطني واحت مواصـــــلة المشـــــوار وال

  .زوجي الغالي أدام االله نعمته علي، وأسأل االله أن یجعله قرة عیني ویجعلني قرة عینه

ـــــــــذ الصـــــــــغ   ـــــــــي من ـــــــــات درب ـــــــــرة وســـــــــعیدة، رفیق ـــــــــدة وأمی ـــــــــى إخـــــــــوتي رفی ـــــــــى لهـــــــــمإل                  ر أتمن

  .السعادة النجاح و

 إلــــى أهـــــل زوجــــي كـــــل مــــن حمـــــاتي وإخـــــوة وأخــــوات زوجـــــي الــــذین أكـــــن لهــــم كـــــل الحـــــب   

  .التقدیر والاحترام و

ـــــــى الإخـــــــوة    ـــــــي بهـــــــم خمســـــــة ســـــــنوات مـــــــن الدراســـــــة وإل ـــــــى كـــــــل مـــــــن عـــــــرفتهم وجمعتن                إل

وأســــــاتذتنا  بالوفــــــاء والعطــــــاء إلــــــى جمیــــــع معلمینــــــاالأخــــــوات الــــــذین تحلــــــوا بالإخــــــاء وتمیــــــزوا  و

  .من الطور الابتدائي إلى الجامعي



 

  

  

  

  

ـــن عالمـــا"  ـــاء، فـــإن لـــم ...ك ـــإن لـــم تســـتطع فأحـــب العلم فـــإن لـــم تســـتطع فكـــن متعلمـــا، ف

  ".تستطع فلا تبغضهم

ــــــى إتمــــــام هــــــذه المــــــذكرة، والحمــــــد الله    ــــــذي ألهمنــــــا القــــــوة والعــــــون عل الحمــــــد والشــــــكر الله ال

ل مــــن عبــــاده مــــن كــــان عونــــا لــــي فــــي إنجــــاز هــــذه المــــذكرة وأخــــص بالــــذكر الأســــتاذ الــــذي جعــــ

ــــــــــدین " المشــــــــــرف  ــــــــــم یبخــــــــــل بإرشــــــــــاداته"یوســــــــــفي نــــــــــور  ال               ، الــــــــــذي تفضــــــــــل بالإشــــــــــراف ول

  .هذه المذكرة و توجیهاته طول مدة إنجاز

          مســــــــؤول المــــــــوظفین بالجامعــــــــة  كمــــــــا وأتقــــــــدم بجزیــــــــل الشــــــــكر إلــــــــى مســــــــؤول المكتبــــــــة و  

  .العون و إلى كل من مد لي ید

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  ةـمقدم
  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  



 

  مقدمة

علیهـــــا فكلمـــــا كانـــــت اللبنـــــات ضـــــعیفة كـــــان البنیـــــان ضـــــعیفا نیـــــان لبنـــــات یقـــــوم إن لكـــــل ب  

أن وكلمـــــا كانـــــت هـــــذه اللبنـــــات صـــــلبة متماســـــكة، كـــــان هـــــذا البنـــــاء متینـــــا مرصوصـــــا یســـــتطیع 

مـــــــــم والمجتمعـــــــــات درجـــــــــة قوتهـــــــــا، وهكـــــــــذا نجـــــــــد الأ یصـــــــــمد أمـــــــــام العواصـــــــــف مهمـــــــــا بلغـــــــــت

فــــالمجتمع إنمــــا یتكــــون مــــن أســــس أساســــیة وهــــي الأســــر، والأســــرة تتكــــون مــــن وحــــدات أصــــغر 

  .منها هي الأفراد

هــــذه القــــوة فكلمــــا كــــان الأفــــراد صــــالحین أقویــــاء، كانــــت الأســــرة صــــالحة قویــــة، وتــــنعكس   

الوحیـــــدة لتكـــــوین الأســـــرة و إنجـــــاب علـــــى المجتمـــــع وممـــــا لاشـــــك فیـــــه أن الـــــزواج هـــــو الوســـــیلة 

إن الحیـــــــــاة لا یمكـــــــــن أن تســـــــــتمر إلا  الأولاد، وهـــــــــذه فطـــــــــرة االله التـــــــــي فطـــــــــر النـــــــــاس علیهـــــــــا،

بــــالزواج الــــدائم الــــذي یكــــبح جمــــاح الشــــهوات ومـــــن هــــذا المنطلــــق نظــــم الإســــلام هــــذه العلاقـــــة 

ــــــى الأنســــــ اب وذلــــــك بتحــــــریم الأنكحــــــة الفاســــــدة التــــــي كانــــــت منتشــــــرة فــــــي الجاهلیــــــة حفظــــــا عل

ـــــة الشـــــریفوعـــــدم اختلاطهـــــا غیـــــر أن القـــــرآن  ـــــم یفصـــــلا فـــــي كـــــل ركـــــن ةالكـــــریم والســـــنة النبوی  ل

                 لأنـــــــه لا اجتهـــــــاد  ا یزیـــــــل كـــــــل خـــــــلاف، ویمنـــــــع كـــــــل اجتهـــــــادالـــــــزواج بنصـــــــوص قاطعـــــــة، بمـــــــ

  .مع النص

ـــــــــین الأســـــــــر   ـــــــــات ب ـــــــــزواج إنشـــــــــاء علاق ـــــــــائج ال ـــــــــروابط  ومـــــــــن نت ـــــــــق ال ـــــــــى توثی ـــــــــؤدي إل ت

، حیـــــــث تجعلهـــــــا عائلـــــــة واحـــــــدة، وبـــــــذلك یـــــــزداد المجتمـــــــع تماســـــــكا الاجتماعیـــــــة بـــــــین عـــــــائلتین

ســـــــلیما إلا بـــــــالزواج الصـــــــحیح المســـــــتوفي  وترابطـــــــا فـــــــلا یمكننـــــــا أن ننشـــــــئ مجتمعـــــــا صـــــــحیحا

لجمیـــــع أركانـــــه وشـــــروطه، ومـــــن هـــــذه الأركـــــان الـــــولي فـــــي الـــــزواج الـــــذي اختلـــــف فیـــــه الفقهـــــاء 

  .كبیرا في اعتباره ركنا من أركان النكاح أولا یعتبر كذلك اختلافا

ــــك إلــــى أكثــــر مــــن فریــــق   ــــد مــــن الفقهــــاء .وانقســــموا فــــي ذل ــــذي تجاذبــــه العدی وهــــو الأمــــر ال

  .بین مشدد من عدمه

.وهذا ما سنجیب علیه في ضوء الآراء الفقهیة وموقف المشرع الجزائري  



 

ویكتســــــي هــــــذا الموضــــــوع أهمیــــــة بالغــــــة خاصــــــة فــــــي ظــــــل الجــــــدل القــــــائم حــــــول اشــــــتراط   

وبــــــالأخص الآراء الداعیــــــة لتحــــــرر المــــــرأة فــــــي محاولــــــة لإیجــــــاد المســــــاواة الولایــــــة مــــــن عــــــدمها 

  .للمجتمعات العربیة الإسلامیة لطمس الهویة الثقافیة ومحاولة   بینها وبین الرجل في

دفعتنــــــا إلــــــى تنــــــاول هــــــذا الموضــــــوع حیــــــث لقــــــي  مــــــن بــــــین الأســــــباب الموضــــــوعیة التــــــي  

ـــــه المـــــرأة مـــــن أن تـــــدلي  ـــــع إنســـــاني حرمـــــت فی ـــــه منبثقـــــا مـــــن واق مـــــیلا شـــــدیدا فـــــي نفوســـــنا كون

برأیهـــــا فیمـــــا یخـــــص شـــــؤون حیاتهـــــا، هـــــذا مـــــن ناحیـــــة ومـــــن ناحیـــــة أخـــــرى أراد ذلـــــك الرجـــــل أن 

  .في تجاوزات صارخة للأحكام الشرعیة یفرض ولایته قهرا على مولیته

ــــالي مــــا ســــنحاول دراســــته فــــي موضــــوعنا هــــذا وهــــو وهــــذا   : مــــن خــــلال طــــرح الإشــــكال الت

وهــــــو مــــــا ینجــــــر عنــــــه  مــــــا مــــــدى وجوبیــــــة الولایــــــة فــــــي الــــــزواج ؟ ومــــــا أثرهــــــا فــــــي هــــــذا العقــــــد؟

مجموعـــــة مـــــن التســـــاؤلات والتـــــي نـــــذكر منهـــــا هــــــل الولایـــــة فـــــي الـــــزواج تمثـــــل مســـــاس بأهلیــــــة 

  من غیر الرجوع إلى ولي معین؟نفسها المرأة؟ وما مدى إمكانیة تزویج المرأة 

ــــــي    ــــــى المــــــنهج التحلیل وفــــــي ســــــبیل مناقشــــــة هــــــذه الإشــــــكالیة والإحاطــــــة بهــــــا اعتمــــــدنا عل

مـــــع بیـــــان موقـــــف المشـــــرع الجزائـــــري والمقـــــارن، حیـــــث قمنـــــا بتحلیـــــل آراء الفقهـــــاء و مقارنتهـــــا، 

خاصــــة فــــي ظــــل التعــــدیلات الــــواردة فــــي قــــانون الأســــرة الجزائــــري وفصــــلین حیــــث تطرقنــــا فــــي 

  .الفصل الأول إلى ماهیة الولایة في الزواج

وقســـــــمنا هــــــــذا الفصـــــــل إلــــــــى ثلاثـــــــة مباحــــــــث حیـــــــث جــــــــاء فـــــــي المبحــــــــث الأول مفهــــــــوم   

ــــولي ــــث شــــروط ال ــــزواج، والمبحــــث الثال ــــد ال ــــي عق ــــولي ف ــــاني حكــــم ال ــــي  الولایــــة، والمبحــــث الث ف

  .عقد الزواج

ـــــــــین الأحكـــــــــام الشـــــــــرعیة     ـــــــــوان الولایـــــــــة ب وقواعـــــــــد القـــــــــانون والفصـــــــــل الثـــــــــاني جـــــــــاء بعن

  .إلى أربع مباحث قسمنا هذا الفصل وكذا. الجزائري

المبحـــــث الأول الولایـــــة وأهلیـــــة المـــــرأة فـــــي عقـــــد الـــــزواج، المبحـــــث الثـــــاني القـــــائلین بعـــــدم   

ــــة فــــي النكــــاح، المبحــــث الثالــــث ــــة علــــى  اشــــتراط الولای ــــار علــــى الولای ــــي تث بعــــض الشــــبهات الت

مبحــــــث الرابــــــع الولایــــــة فــــــي قواعــــــد القــــــانون وموقــــــف المــــــرأة فــــــي النكــــــاح والــــــرد علیهــــــا، أمــــــا ال

  .المشرع الجزائري

  .وقد ختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها

          

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الفصل الأول

  ماهیة الولایة في الزواج 

  

  مفهوم الولایة: المبحث الأول

  حكم الولي في الزواج :المبحث الثاني

  شروط الولي وترتیب الأولیاء: الثالثالمبحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ماهیة الولایة في الزواج  :الأولالفصل 

               الولایـــــــة ســـــــلطة شــــــــرعیة تمكـــــــن الشـــــــخص مــــــــن التصـــــــرف فـــــــي شــــــــؤون نفســـــــه و غیــــــــره   

و قــــــد حضــــــت باهتمــــــام الفقهــــــاء و علمــــــاء الــــــدین ، نظــــــرا لمــــــا لهــــــا مــــــن تــــــأثیرات بــــــارزة علــــــى 

علــــــیهم  علــــــى الصــــــعیدین القریــــــب و البعیــــــد ، كمــــــا عرفهــــــا الفقهــــــاء ألا و هــــــي  ىلَ وَ حیــــــاة المُــــــ

ــــى الغیــــر و الإشــــراف علــــى شــــؤونهالولایــــة فــــي الــــزواج بأنهــــا تنفیــــذ القــــو  ــــالغیر و یق ل عل صــــد ب

   1 .البالغة في ولایة الاختیار هنا القاصر ، المجنون 

نفســــــه ، وقــــــد لأنهــــــا قــــــد تكــــــون الولایــــــة قاصــــــرة ، تنحصــــــر فــــــي قیــــــام الشــــــخص بشــــــؤون     

  .أبى من التصرف في شؤون الغیر شاء أم  تكون ولایة متعدیة ، تمكن

ــــــزواج فــــــي المبحــــــث      ــــــي ال ــــــة ف ــــــا بصــــــدد دراســــــة الفصــــــل الأول بمفهــــــوم الولای و نحــــــن هن

ثـــــم شـــــروط هـــــذا  الثـــــاني،الأول ثـــــم نتطـــــرق إلـــــى حكـــــم الـــــولي فـــــي عقـــــد الـــــزواج فـــــي المبحـــــث 

  .الثالثالولي في عقد النكاح في المبحث 

  مفهوم الولایة :  المبحث الأول

ــــد بشــــكل      ــــتم هــــذا العق ــــاة الإنســــان  و لكــــي ی ــــد الــــزواج مــــن أهــــم العقــــود فــــي حی یعتبــــر عق

صـــــحیح یجـــــب أن نتطـــــرق إلـــــى مـــــا یســـــمى بالولایـــــة، و كمـــــا تعـــــرف علـــــى أنهـــــا تـــــدبیر الكبیـــــر 

             الراشـــــــد شـــــــؤون القاصـــــــر الشخصـــــــیة، و المالیـــــــة ، و القاصـــــــر مـــــــن لـــــــم یســـــــتكمل أهلیـــــــة أداء

ــــــة"و لكــــــي نعــــــرف هــــــذا المصــــــطلح ألا و هــــــو  ــــــالزواج یجــــــب " الولای ــــــین مــــــدى ارتباطــــــه ب و نب

ــــــد دراســــــته مــــــن الجانــــــب اللغــــــوي والاصــــــطلاحي ، ســــــواء  ــــــانوني و ق كــــــان شــــــرعي منــــــه أو الق

  .و كذا أنواعها ، من خلال ثلاثة مطالب نتطرق لأقوال بعض الفقهاء

  تعریف الولایة لغةً  :الأولالمطلب 

للولایـــــة فـــــي اللغـــــة عـــــدة تعـــــارف حســـــب الألفـــــاظ التـــــي تـــــرد فیـــــه فــــــالولي فـــــي أســـــماء االله     

ــــق القــــائم بهــــا و مــــن أســــمائه عــــز  المتــــوليتعــــالى هــــو الناصــــر و قیــــل  لأمــــور العــــالم و الخلائ

الــــــولي و هــــــو مالــــــك الأشــــــیاء جمیعهــــــا المتصــــــرف فیهــــــا و یقــــــال فــــــلان أولــــــى بهــــــذا : و جــــــل 

ـــــه الأمـــــر مـــــن فـــــلان أي أحـــــق بهـــــو فـــــلان  ـــــى بهـــــذا أي أحـــــرى بـــــه و أجـــــدر و المتـــــولي ورث أول
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ــــــالمولى عمومـــــا  ـــــة علـــــى جماعـــــة كثیـــــرة ف ـــــاظ المشـــــتقة مـــــن الولای ـــــه و تقـــــع الألف الرجـــــل و نوعی

الســـــید والمـــــنعم و المعتـــــق والناصـــــر والمجنـــــب المحـــــب والتـــــابع و العقیـــــد  و هـــــو الـــــرب والمالـــــك

  الحـــــــدیث یقتضـــــــیه والمـــــــنعم علیـــــــه فیضـــــــاف كـــــــل واحـــــــد إلـــــــى مـــــــا والصـــــــهر والعبـــــــد والمعمـــــــق

              1.الوارد فیه 

                و القرابـــــــــة و الخطـــــــــة 3والإعانـــــــــة  2أمـــــــــا الولایـــــــــة بكســـــــــر الـــــــــواو و الصـــــــــبة و النصـــــــــرة     

أو قــــام بــــه وهــــو هــــذا العــــدو   الســــلطان مــــن الســــلطة و الــــولي كــــل مــــن ولــــي أمــــر و و الإمــــارة

  .و الصدیق و المطیع یقال المؤمن ولي االله وولي العهد من یؤول إلیه وراثة الملك

ــــي عهــــد النكــــاح علیهــــا     ــــي المــــرأة مــــا یل ــــیم  وول ــــي الیت ــــه وول ــــد النكــــاح بدون و لا یــــدعها بعق

    4.و یقوم بكفالته من یلي أمره

ـــــولي بهـــــذه      المفـــــاهیم فـــــي آیـــــات مـــــن القـــــرآن الكـــــریم منهـــــا وقـــــد ورد فـــــي القـــــرآن الكـــــریم ال

  5.و من یتول االله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون: قوله تعال

  6.واالله ولي الذین آمنوا: وكذلك قوله تعالى

  7."واالله ولي المؤمنین: "كذلك قوله عز و جلو 

  8".أولیاءعدوكم و  لا تتخذوا عدويیا أیها الذین آمنوا : "قوله تعالىو  

یـــــا أیهـــــا الـــــذین آمنـــــوا لا تتخـــــذوا الیهـــــود أولیـــــاء بعضـــــهم أولیـــــاء بعـــــض و مـــــن : "وقولـــــه تعـــــالى

  9".یتولهم فإنه منهم
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  1".المؤمنات بعضهم أولیاء بعضو  المؤمنون: "وأخیرا قوله تعالى

  .إذن للولایة من مجموع هذه الآیات تعي تولي الأمر وإدارة الشؤون بشكل عام

  تعریف الولایة اصطلاحا: المطلب الثاني

ــــــاختلاف الفقهــــــاء ــــــة فــــــي المفهــــــوم والاصــــــطلاحي تختلــــــف ب ــــــاك عــــــدة تعریفــــــات للولای   هن

التعریــــــف الشــــــرعي عنــــــه فــــــي التعریــــــف القــــــانوني وســــــوف والمــــــذاهب كمــــــا تختلــــــف بــــــاختلاف 

  .نحاول الإطاحة بعدد من هذه التعاریف

  شرعا: الفرع الأول 

أو كفالـــــة أبـــــوة أو تعصـــــب أو إیصـــــاء  أو الـــــولي فـــــي الـــــزواج مـــــن لـــــه علـــــى المـــــرأة ملـــــك

تعصــــــب كــــــالابن  وقولــــــه أو  إســــــلام وقولــــــه علــــــى المــــــرأة یشــــــمل الحــــــرة والأمــــــة  أو أو ســــــلطة 

ـــــــره مســـــــتبعدا بهـــــــذا ذوي الأرحـــــــام مـــــــن أخ الأم  والأخ شـــــــقیقا كـــــــان أو الأب وكـــــــذلك العـــــــم وغی

أوصـــــــال أو عمـــــــد لأم إلـــــــیهم وقولـــــــه ســـــــلطة یعنـــــــي الســـــــلطان أو القاضـــــــي وقولـــــــه أو ذو الأم 

  . یعني عامة المسلمین وفي هذا التعریف یوجد إشارة إلى جهات الأولیاء و أنواعها

علــــــى  صــــــرف مــــــن غیــــــر توقــــــفوالت كمــــــا تعــــــرف الولایــــــة بأنهــــــا المقــــــدرة علــــــى المباشــــــرة

  .أحد إجازة

ـــــى  ـــــه عل ـــــاس یكتســـــب بـــــه صـــــاحبه تنفیـــــذ قول ـــــبعض الن أي أنهـــــا حـــــق منصـــــفة الشـــــریعة ل

  .أو لم یرضى وسببه إما عجز أو قصور في أهلیته عن التصرف بنفسه غیره رضي

شـــــرعي تجعـــــل لمـــــن تثبـــــت لـــــه القـــــدرة علـــــى إنشـــــاء ویعرفهـــــا الـــــبعض الآخـــــر بأنهـــــا ســـــلط 

ـــــــــــــــود              آثارهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــرعیة بمجـــــــــــــــرد بمعنـــــــــــــــى أنهـــــــــــــــا تترتـــــــــــــــب علیهـــــــــــــــاالتصـــــــــــــــرفات  و العق

    2.صدورها منه

       .كما تعرف بأنها حق شرعي ینفذ بمقتضاها الأمر على الغیر خبرا عنه
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  قانونا: الفرع الثاني

              ص المــــــادة التاســـــــعة مــــــن قـــــــانون الأســــــرة بأنــــــه یـــــــتم عقــــــد الـــــــزواج برضــــــى الـــــــزوجینتــــــن

  .أو بولي الزوجة وشاهدین وصداق

  1.من قانون الأسرة 11وكذلك في المادة 

  2.من قانون الأسرة الجزائري 12وكما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

غیـــــر أن قـــــانون الأســـــرة لـــــم یلبـــــث أن یتراجـــــع جزئیـــــا عـــــن القاعـــــدة العامـــــة التـــــي تضـــــمها 

ــــرة الأولــــى مــــن المــــادة  ــــع الــــزواج مــــن ولایتــــه  12الفق منــــه و التــــي كانــــت حــــرم علــــى الــــولي من

ــــا أو بكــــرا وجعلــــوه حالــــة اســــتثنائیة أجــــاز فیهــــا هــــذا الــــولي نفســــه أن یمنــــع بنتــــه البكــــر مــــن  ثیب

فقــــــد نصــــــت  13إذا كــــــان فــــــي ذلــــــك المنــــــع مصــــــلحة للبنــــــت وأمــــــا المــــــادة  الــــــزواج بمصــــــبوبها

أو غیــــره أن یجبــــر مــــن فــــي ولایتــــه علــــى الــــزواج ولا یجــــوز  للــــولي أیــــا كــــانعلــــى أنــــه لا یجــــوز 

  .بدون موافقتها أن یتزوجها له

إذا تـــــم الـــــزواج بـــــدون موافقـــــة ولـــــي فإنـــــه ركـــــن واحـــــد : تقتضـــــي بأنـــــه 33وجـــــاءت المـــــادة 

  .من ركن واحد و یبطل إذا اختل أكثر

ــــــة فــــــي الــــــزواج إلــــــى أن  ومــــــن خــــــلال هــــــذه النصــــــوص القانونیــــــة یمكــــــن الوصــــــول الولای

ــــــویض منهــــــا  ــــــذي یزوجهــــــا ولیهــــــا بتف ــــــزوج نفســــــها وإنمــــــا ال ــــــه للمــــــرأة أن ت   بمراعــــــاة أساســــــها وأن

   3.إذنها ومصلحتها

  أنواع الولایة :الثالثالمطلب 

ـــــــوق العـــــــاجزین  عـــــــن التصـــــــرف بســـــــبب مـــــــن شُـــــــرعت الولایـــــــة فـــــــي الإســـــــلام حفظـــــــا لحق

ـــــة ـــــى تقســـــیمات كمـــــا ســـــنرى . أســـــباب نقـــــص الأهلی كمـــــا ذكرنـــــا ســـــابقا، وقـــــد قســـــمها الفقهـــــاء إل

  :التالیةذلك في الفروع 
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  :الولایة القاصرة: الفرع الأول

هــــي ولایــــة الشــــخص علــــى نفســــه مــــادام أهــــلا للتعاقــــد مــــع الغیــــر و لا تثبــــت هــــذه الولایــــة 

كــــــون جمیــــــع تصــــــرفاته نافــــــذة طالمــــــا لــــــم ینشــــــأ عنهــــــا الأداء، وتإلا لمــــــن تــــــوفرت فــــــیهم أهلیــــــة 

  .ضرر بالغیر

ولــــــذلك  لا یتعــــــدى مــــــن یتمتــــــع بهــــــاوإلا فــــــإن نفــــــاذ التصــــــرف القــــــانوني فــــــي هــــــذه الحالــــــة 

فلــــه أن یتــــزوج بمــــن یشــــاء، كمــــا ســــمیت ولایــــة قاصــــرة، مثــــل ولایــــة البــــالغ العاقــــل علــــى نفســــه، 

ــــه أن یتعامــــل مــــع مــــن یریــــد بحریــــة، ومــــن دون ولایــــة أحــــد علیــــه ومــــن غیــــر أن یتوقــــف نفــــاذ  ل

  .على إجازة أحدتصرفه 

  :الولایة المتعدیة: الفرع الثاني

ـــــى الغیـــــر ســـــواء شـــــاء أم  ـــــه عل هـــــي الســـــلطة التـــــي أقرهـــــا الشـــــرع لشـــــخص ینفـــــذ بمقتضـــــاها قول

  :أبى وتنقسم إلى قسمین

ـــــــةالولا -1 ـــــــة العام ـــــــى ســـــــبب ثبوتهـــــــا ســـــــببا عامـــــــا  :ی ـــــــة عل ـــــــرئیس الدول ـــــــة ل ـــــــة الثابت               كالولای

 .أفراد الشعب

ـــــة الخاصـــــة -2 ـــــم یكـــــن ســـــبب ثبوتهـــــا عامـــــا، وهـــــي إمـــــا أن تكـــــون  :الولای ولایـــــة وهـــــي مـــــا ل

ــــــود  ــــــى إنشــــــاء العق ــــــدرة عل ــــــي الق ــــــى المــــــال تعن ــــــة عل ــــــى مــــــال، والولای ــــــة عل ــــــس أو ولای ــــــى نف عل

، والولایــــة علــــى الــــنفس هــــي القــــدرة علــــى إنشــــاء عقــــد الــــزواج نافــــذا وتنفیــــذهاالخاصــــة بــــالأموال 

   1.الحاجة إلى إجازة أحدمن غیر 

  :ولایة الإجبار: الفرع الثالث

هــــي التــــي یكــــون للــــولي الحــــق فــــي أن یــــزوج مــــن لــــه الولایــــة علیــــه بمــــن یختــــاره الــــولي ســــواء 

 2.بذلك أم لم یرضى فـالولي هنا یستبد بعقد الزواج رضي مولَى علیه

              وفیـــــه ثبـــــت بأربعـــــة أســـــباب . القـــــول علـــــى الغیـــــروهنـــــاك مـــــن عرفهـــــا علـــــى أســـــاس أنهـــــا تنفیـــــذ 

  .وهي القرابة، والملك، والولاء، والإمامة
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 أو قرابــــــة إمـــــا قرابــــــة بعیـــــدةو فولایـــــة القرابـــــة تثبــــــت لصـــــاحبها بســـــبب قرابــــــة مـــــن المــــــولى علیـــــه 

  1.ومن ثم لم یخالف أحد الفقهاء في أنها أحد أسباب الولایة قریبة

 ولایة الملك تثبت للسید على مملوكه.  

 وهـــــو  ولایـــــة العتاقـــــة التـــــي تثبـــــت للمعتـــــق علـــــى عتیقـــــه، وولاء الـــــولاة: ولایـــــة الـــــولاء نـــــوعین

  .على عقد اثنینالذي یثبت بناءا 

  أو خلیفة  و المراد بها من إلیه الأمر من إمام الإمامولایة.  

  :الاختیارولایة : الفرع الرابع

ــــهُ بتــــزویج المــــولى علیهــــا بعــــد موافقتهــــا ورضــــاها ل و هــــي ســــلطة ثابتــــة شــــرعا للــــولي تخَــــ لُ

بــــــالكلام الصــــــریح ولا یكــــــون فیهــــــا الــــــولي مســــــتبدا فــــــي رأیــــــه بتــــــزویج مــــــن فــــــي ولایتــــــه، مهمــــــا 

وبالمقابـــــل لـــــیس لهـــــا أن نتفـــــرد بتـــــزویج نفســـــها مـــــن غیـــــر كانـــــت قرابتـــــه منهـــــا وســـــلطته علیهـــــا، 

 إتفـــــــاقولیهـــــــا إذ لابـــــــد مـــــــن تلاقـــــــي لإرادة و موافقـــــــة كـــــــل منهمـــــــا، وإذا حـــــــدث وحصـــــــل عـــــــدم 

    2.یعرض الأمر على القضاء لیفصل في القضیة

ـــــــل اســـــــتئذانها  ـــــــى المـــــــرأة قب  غیـــــــر صـــــــحیح، ولهـــــــا الحـــــــق بالمطالبـــــــة بالفســـــــخوالعقـــــــد عل

  .المستبدالولي  إبطالا لتصرفات

  حكم الولي في الزواج: المبحث الثاني

مكــــرر فــــي قــــانون الأســــرة الجدیــــد التــــي تــــنص علــــى أن تتــــوفر فــــي  05رأینــــا فــــي المــــادة 

ـــــــة ـــــــزواج الشـــــــروط الآتی ـــــــد ال ـــــــزواج : عق ـــــــة ال ـــــــولي _ الصـــــــداق _ أهلی انعـــــــدام _ شـــــــاهدان _ ال

ا، إذ فیتــــــولى فــــــي نفــــــس القــــــانون كمــــــا ذكرنــــــا ســــــابق 11الموانــــــع الشــــــرعیة للــــــزوج وكــــــذا المــــــادة 

 زواج القصــــــر أولیــــــاؤهم وهــــــم الأب فأحــــــد الأقــــــارب الأولــــــین والقاضــــــي ولــــــي مــــــن الأولیــــــاء لــــــه

  .من قانون الأسرة الجزائریة 07وهذا ضمن ما جاء في المادة 

ــــــى  ــــــى المــــــرأة البالغــــــة عل ــــــت عل ــــــي تثب ــــــار الت ــــــة الاختی ــــــین الولای ــــــرق ب ــــــه لا یف فــــــنلاحظ ان

ــــري  ــــانون الأســــرة الجزائ ــــأثر بالمــــذهب المــــالكي وبمــــا أن ق ــــك ت ــــرأي الجمهــــور والمشــــرع فــــي ذل ال
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وطنیـــــــة للنشـــــــر و التوزیـــــــع             لكحـــــــل بـــــــن حـــــــواء، نظریـــــــة الولایـــــــة فـــــــي الـــــــزواج فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلامي والقـــــــوانین العربیـــــــة الشـــــــركة ال -2

  85ص الجزائر، 



 

ــــــالرأي الآخــــــر بالنســــــبة للمــــــرأة  ــــــو أخــــــذ ب ــــــة فل ــــــي أحكامــــــه المختلف ــــــى المــــــذهب ف ــــــم یعتمــــــد عل ل

الإجباریـــــة و یجعـــــل منهـــــا ولایـــــة اختیاریـــــة ولا یســـــتبد بهـــــا لرجـــــل البالغـــــة فیـــــروغ عنهـــــا والولایـــــة 

فتختـــــار مـــــع ولیهـــــا الـــــزوج المناســـــب فـــــي العقـــــد ولا تتمـــــرد البنـــــت علـــــى ســـــلطة الأب أو الـــــولي 

ــــع كــــل زواج لا یحقــــق  ــــولي حــــق من ــــى ســــبیل التفــــویض ویعطــــى لل ــــولي الصــــیغة عل و یتــــولى ال

ـــــى عـــــدم  13المصـــــلحة المرجـــــوة منـــــه، و كمـــــا ذكـــــر ســـــابقا فـــــي المـــــادة  مـــــن نفـــــس القـــــانون عل

          1.أن یتزوج مولیته بدون موافقتهاجواز إجبار الولي 

 1966نـــــوفمبر  03ومثـــــال ذلـــــك فقـــــد أبطـــــل جلـــــى قضـــــاء مســـــتغانم حكمـــــه الصـــــادر فـــــي 

القضــــاة مســــتغانم زواجــــا اســــتبد فیــــه الــــولي بالعقــــد بــــدون إذن المــــرأة ورضــــاها ولقــــد حكــــم جلــــى 

ــــــه و إن كــــــان حضــــــور  1968مــــــاي  31فــــــي حكمــــــه صــــــادر فــــــي  ــــــة بأن ــــــة الجبائی ــــــى الغرف عل

الـــــولي إلـــــى جانـــــب المـــــرأة هـــــو شـــــرط أساســـــي إلا أن مهمـــــة الـــــولي محـــــدودة فـــــي تمثیـــــل المـــــرأة 

     2.ومباشرة العقد نیابة عنها وعرض شروطها ومطالبتها بكل أمانة وإخلاص

ــــوأمــــا فــــي آراء الفقهــــاء  ك فــــي روایــــة أن الــــولي فــــي النكــــاح شــــرط فــــي الصــــحة ذهــــب مال

ـــــه  بـــــه قـــــال الشـــــافعي وحمـــــد فـــــلا یصـــــح عقـــــد الـــــزواج بعبـــــارة النســـــاء أصـــــله أصـــــیلة و أو وكیل

  3.واني حزم وهو رأي الزبد

ـــــة إذا ولیـــــت  وذهـــــب أبـــــو حنیفـــــة وزفـــــر و الصـــــاحبان فـــــي روایـــــة أن المـــــرأة البالغـــــة العاقل

جـــــاز العقـــــد إذا كـــــان الـــــزوج كـــــفء لوالیهـــــا لأحـــــد هـــــي عقـــــد نكاحهـــــا بنفســـــها علـــــى دون ولیتهـــــا 

 .على هذا العقد  حق الاعتراف

العقـــــد بعبـــــارة فینصـــــح هـــــب حمـــــد بـــــن حنـــــى إلـــــى اســـــتقراط إذن الـــــولي فقـــــط دون مباشـــــرة 

ــــــــــد  ــــــــــولي إن أجــــــــــازه نق ــــــــــى إذن ال ــــــــــه موقــــــــــوف عل ــــــــــر أن ــــــــــة غی ــــــــــارة المــــــــــرأة البالغــــــــــة العاقل                     بعب

   4.إن لم یجزه بطلو 
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  ولایة من لا ولایة لها: المطلب الأول

أن المـــــرأة التــــــي لا ولــــــي لهــــــا وأریـــــد الــــــزواج بهــــــا فــــــإن الحـــــاكم لــــــه الحــــــق الولایــــــة علیهــــــا   

   1".السلطان ولي من لا ولي له " وسند ذلك قوله صلى االله علیه و سلم 

وأمــــــا إذا لــــــم یكــــــن للمــــــرأة ولــــــي ولا یمكــــــن أن تصــــــل إلــــــى الحــــــاكم فیصــــــبح أن یتزوجهــــــا   

ـــــي رجـــــل ـــــول القرطب ـــــي موضـــــوع لا ســـــلطان : " عـــــدل وفـــــي هـــــذا الشـــــأن یق ـــــت المـــــرأة ف وإذا كان

                        فإنهـــــــــا تصـــــــــیر أمرهـــــــــا إلـــــــــى مـــــــــن یوثـــــــــق بـــــــــه مـــــــــن جیرانهـــــــــا فیزوجهـــــــــافیـــــــــه ولا ولـــــــــي لهـــــــــا 

  2".ویكن هو ولیها 

أنــــــه یزوجهــــــا مــــــن یســــــترها إلیــــــه " وعلــــــى هــــــذا قــــــال المالــــــك فــــــي المــــــرأة ضــــــعیفة الحــــــال   

مـــــن تضـــــعف عـــــن الســـــلطان فأشـــــبهت مـــــن لا ســـــلطان بحضـــــرتها فرجعـــــت فـــــي الجملـــــة  لأنهـــــا

  .إلى المسلمین أولیاءها

ــــت أمرهــــا لرجــــل فــــي زوجهــــا : وقــــال الشــــافعي   ــــي لهــــا فول ــــي الرفقــــة امــــرأة لا ول إذا كــــان ف

 3.جاز لأن هذا في قبیل التحكیم والمحكم یقام مقام الحاكم

  غیبة الولي: المطلب الثاني

الـــــولي الأقـــــرب موجـــــودا فـــــلا ولایـــــة للبعیـــــد فـــــي حـــــق تـــــزویج المـــــرأة فـــــإذا كـــــان إذا كـــــان     

  .لا لغیرهما الأب مثلا حاضرا لا یكون للأخ ولایة التزویج ولا للعم و

لا ینتظــــــر الخاطـــــب الأكفــــــاء اســـــتطاع أمــــــره فـــــإن الولایــــــة أمـــــا إذا غـــــاب الأقــــــرب بحیـــــث     

بعــــــد عودتــــــه أن یعتــــــرض  إلــــــى الــــــذي یلیــــــه، حتــــــى لا تضــــــیع المصــــــلحة ولــــــي للغائــــــبتنتقــــــل 

ـــــــــه  ـــــــــاعتبر كمعـــــــــدوم وصـــــــــارت تحـــــــــق مـــــــــن یلی ـــــــــه ف ـــــــــه لأن لغیت ـــــــــى مـــــــــن باشـــــــــره مـــــــــن یلی                         عل

  ".هذا مذهب الأحناف " 

   "إن زوجها من أولیاء الأبعد والأقرب حاضر فالنكاح باطل : " وقال الشافعي
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  عضل الولي: المطلب الثالث

ویمنعهــــــــا مــــــــن الــــــــزواج، إذا  للــــــــولي أن یعضــــــــل مولیتــــــــهاتفــــــــق العلمــــــــاء علــــــــى أن لــــــــیس     

ــــــزوج  أرادت ــــــإن حــــــدث و أن منعهــــــا كــــــان مــــــن حقهــــــا أن ت أن یتزوجهــــــا كــــــفء بهــــــم مثلهــــــا، ف

ـــــى القاضـــــي لیزوجهـــــا و  ـــــة أمرهـــــا إل ـــــة فـــــي هـــــذه الحال ـــــي آخـــــر لا تنتقـــــل الولای ـــــى ول ـــــي هـــــذا إل یل

  .إلى القاضي مباشرة بل تنتقل الولي الظالم

غیـــــر كـــــفء أو المهـــــر أقـــــل وإذا كـــــان الامتنـــــاع بســـــبب عـــــذر مقبـــــول كـــــان یكـــــون الـــــزوج     

حالــــة لا تنتقـــــل أو لــــو جــــد خاطـــــب آخــــر أكفــــأ منـــــه، فــــإن الولایــــة فـــــي هــــذه ال مــــن مهــــر المثـــــل

  .ضلاعنه لأنه لا یعد عا

كــــان لــــي أخــــت تخطــــي لــــي فأتــــاني بــــن عــــم لــــي فأنكحتهــــا : " عــــن معقــــل بــــن یاســــر قــــال    

لـــــه رجعـــــة ثـــــم تركهـــــا حتـــــى انقضـــــت عـــــدتها فلمـــــا خطبـــــت إلـــــي أتـــــاني  إیـــــاه ثـــــم طلقهـــــا طلاقـــــا

و إذا طلقــــــتم النســــــاء " ففــــــي نزلــــــت هــــــذه الآیــــــة : یخطبهــــــا فقلــــــت لا واالله لا أنكحهــــــا أبــــــدا قــــــال

    فكفـــــــــــرت عــــــــــن یمینـــــــــــي" قــــــــــال " فــــــــــبلغن أجلهــــــــــن فـــــــــــلا تعضــــــــــلوهن أن یـــــــــــنكحن أزواجهــــــــــن 

    1".فأنكحتها إیاه

  الأولیاءشروط الولي وترتیب : المبحث الثالث

شـــــــرع الإســـــــلام الولایـــــــة فـــــــي الـــــــزواج محافظـــــــة علـــــــى حقـــــــوق العـــــــاجزین عـــــــن التصـــــــرف     

بســـــبب مـــــن الأســـــباب فقـــــد الأهلیـــــة أو نقصـــــها لأن المجتمـــــع الإســـــلامي وحـــــدة متماســـــكة فهـــــي 

ـــــام الشـــــارع مـــــن یتـــــولى أمـــــره ویجلـــــب لـــــه المنفعـــــة و یبعـــــد  ـــــم یســـــتطع أن یضـــــع مصـــــلحته أق ل

ـــــــولي هـــــــي رعا ـــــــة ال ـــــــه الضـــــــرر وأن وظیف ـــــــف شـــــــؤونهعن ـــــــى مختل ـــــــوف عل ـــــــة القاصـــــــر والوق ا ی

ـــــــى ذوي الصـــــــلاح مـــــــن یوثـــــــق بـــــــدینهم و أمـــــــانتهم لت ه مـــــــن جـــــــاء زكیـــــــوعلـــــــیهم أن یعتمـــــــدوا عل

   .خاطبا لبناتهم

إلـــــى الآثــــار المترتبــــة عــــن ممارســـــة هــــذه الولایــــة بعــــد زوال ســـــببها وســــنتعرض فیمــــا یلــــي     

  .عند الفقهاء وإلى شروط الولي وترتیب الأولیاء
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  الشروط المتفق علیها: الأولالمطلب 

 نتطــــرق فــــي هــــذا المطلــــب إلــــى شــــرطان و همــــا كمــــال الأهلیــــة، واتفــــاق دیــــن المــــولى علیــــه مــــع

  .دین الولي

  :كمال الأهلیة: الفرع الأول

    أي أن یكـــــــون بالغـــــــا، عــــــــاقلا، حـــــــرا، فــــــــلا یكـــــــون الـــــــولي صــــــــغیرا ولا مجنونـــــــا ولا عبــــــــدا    

فــــــــلا یكونــــــــوا أولیـــــــاء علــــــــى غیــــــــرهم، لأن الولایــــــــة لأن هـــــــؤلاء لیســــــــوا بأولیــــــــاء علـــــــى أنفســــــــهم، 

   تثبــــــت للشــــــخص علــــــى نفســــــه المتعدیـــــة التــــــي تثبــــــت علــــــى الغیــــــر فــــــرع الولایـــــة القاصــــــرة التــــــي

وأن الولایـــــــة أساســــــــها المصـــــــلحة، وهــــــــؤلاء لا یســـــــتطیعون أن یعرفــــــــوا مصـــــــلحة أنفســــــــهم، فــــــــلا 

   1.یستطیعون معاونة غیرهم في تحقیق أوجه المصلحة

ــــا یتحمــــل مســــؤولیة عقــــد      ــــاب أولــــى، لأن الــــولي هن ــــزویج فهــــي مــــن ب أمــــا الولایــــة عــــن الت

إن لـــــم أبـــــدي یتعلـــــق بمصـــــیر ولیتـــــه وقـــــد یتســـــبب فـــــي عواقـــــب وخیمـــــة تتحملهـــــا المـــــرأة وحـــــدها 

  .یتمیز، و لم یتوفر الولي هذا الشرط

  دین المولي إتفاق دین المولى علیه مع: الفرع الثاني

ـــــر الم     ـــــة غی ـــــوالســـــلم للمســـــلم، فـــــلا یجـــــوز ولای ـــــل فـــــي بعـــــض الأق أن المســـــلمة : وإلا مـــــا ی

ــــر المســــلم زواجهــــا،  ــــولى الأب غی ــــم یكــــن لهــــا أقرباؤهــــا مســــلمین، ت ــــى هــــذا إذا ل ــــد عل ــــه ینعق فإن

  .من غرابة القول، مادام الزوج مسلما، ولا یخول هذا الرأي

علیـــــه، بـــــین المـــــولى والمـــــولى والحنفیـــــة یشـــــترطون فـــــي الولایـــــة عـــــن الـــــنفس إتحـــــاد الـــــدین     

لا یجــــــوز المســــــلم غیــــــر المســــــلم، كمــــــا لا یــــــزوج غیــــــر المســــــلم للمســــــلم، ویظهــــــر أنــــــه  أي أنــــــه

ــــــــد الجمیــــــــع ــــــــدین شــــــــرط عن ــــــــراث شــــــــرطه اتحــــــــاد ال ــــــــع المیــــــــراث، وثبــــــــوت المی ــــــــة تتب                    لأن الولای

 2.فلابد منه
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  الشروط المختلف فیها: المطلب الثاني

ــــوا فیهــــا      ــــاك شــــروط اختلف ــــین الفقهــــاء، هن ــــى الشــــروط المتفــــق علیهــــا ب وانقســــموا إضــــافة إل

  .الذكورة، العدالة، شرط الرشد: ، وهيفي الأخذ بها

  شروط الذكورة في الولي: الفرع الأول

حســــــب رأي الجمهــــــور مــــــن الفقهــــــاء فــــــإن المــــــرأة لا تســــــتطیع أن تتــــــولى زواج نفســــــها لأن     

ســـــلم نهـــــى عـــــن أن تـــــزوج المـــــرأة المـــــرأة أو المـــــرأة نفســـــها وقـــــال بـــــأن النبـــــي صـــــلى االله علیـــــه و 

تـــــزویج نفســـــها فمــــن بـــــاب أولـــــى  هـــــي التــــي تـــــزوج نفســـــها، ومادامــــت المـــــرأة لا تســــتطیع الزانیــــة

    1.تزوج غیرها

ـــــــــلأم      ـــــــــة ل ـــــــــت أن الولایـــــــــة الإجباری ـــــــــة أثب ـــــــــت  وأبـــــــــو حنیف ـــــــــنوالبنـــــــــت وبن                 ، والأخـــــــــتالاب

وذلـــــك بنـــــاءا علــــى مذهبـــــه مـــــن أن عاصــــبات مـــــن الرجــــال، و غیرهــــا مـــــن النســــاء إذا لـــــم یكـــــن 

  .الولایة تكون لعامة الأقارب ذكورا وإناثا

ــــــــالولي      ـــــــوغ، ف ـــــــة بعـــــــد البل ـــــــه لا ولای ـــــــة لأن ـــــــي حنیف ـــــــد أب ـــــــت عن ـــــــة لا تثب ـــــــة الاختیاری والولای

ـــــــارة  ـــــــة و كـــــــذلك باختصـــــــار العب ـــــــد الحنفی ـــــــه أن یكـــــــون رجـــــــلا عن ـــــــة لا یشـــــــترط فی ـــــــال المالكی ق

    2.أو معتقة إذا كانت وصیة أو مالكة تتصف المرأة بالولایة

  مبدأ اعتبار العدالة شرط في الولایة: الفرع الثاني

وســــــلامة الخلــــــق، ومظهرهــــــا أداء الفــــــرائض، و اجتنــــــاب الكبــــــائر تعنــــــي اســــــتقامة الــــــدین،     

ـــــــد الشـــــــافعیة ومـــــــذهب ـــــــراجح عن ـــــــى الصـــــــغائر، وال ـــــــة  وعـــــــدم الإصـــــــرار عل ـــــــة أن لا ولای الحنابل

              إلا بـــــــــولي  لا نكــــــــاح" عبــــــــاس رضــــــــي االله عنــــــــه  ابــــــــنعــــــــن  لمــــــــا روي اســــــــتنادالغیــــــــر العــــــــدل 

  ".و شاهدي عدل 

الحـــــــاكم عنـــــــدهم، فـــــــلا یشـــــــترط العدالـــــــة لأنـــــــه آخـــــــر وتكفـــــــي العدالـــــــة الظـــــــاهرة ویســـــــتثني     

    3.فیه حرج شدیدمن لا ولي له، وفي شرط العدالة الأولیاء في الترتیب فهو ولي 
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ـــــة لیســـــت شـــــرطا فـــــي ثبـــــوت الولایـــــة فـــــالولي عـــــدلا      ویـــــرى الأحنـــــاف و المالكیـــــة أن العدال

، أو مــــن فــــي ولایتــــه، وضــــعفوا حــــدیث ابــــن عبــــاس تــــزویج ابنتــــه أو ابنــــة أخیــــه. أو فاســــقا كــــان

والــــــراجح هــــــو رأي الأحنــــــاف والمالكیــــــة، وذلــــــك لعــــــدم تصــــــریح الــــــنص بهــــــا كمــــــا هــــــو بالنســــــبة 

ــــــي ا ــــــة والشــــــفقةلحــــــدیث الســــــابق ذكــــــره كمــــــا أن المصــــــلحة للشــــــهادة ف ــــــوافر بــــــالخبرة والمعرف  تت

    1.في الفاسق ، بل هي أمور تتوافر حتىولا تستلزمها وهذه الأمور قاصرة على العدالة

  :مدى اعتبار شرط الرشد: الفرع الثالث

فـــــظ المـــــال، لأن رشـــــد كـــــل ومعنــــاه عنـــــد الحنابلـــــة معرفـــــة الكـــــفء ومصــــالح النكـــــاح، لا ح    

والرشــــد شــــرط عنــــد الشــــافعیة علــــى  عنــــد الشــــافعیة هــــو عــــدم تبــــذیر المــــالومعنــــاه  مقــــام بجنســــه

المــــــذهب والحنابلــــــة فــــــي ثبــــــوت الولایــــــة، لأن المحجــــــور علیــــــه بســــــفه لا یلــــــي أمــــــر نفســــــه فــــــي 

الــــزواج، فــــلا یلــــي أمــــر غیــــره، فــــإن لــــم یكــــن الســــفیه محجــــورا علیــــه جــــاز لــــه تــــزویج غیــــره علــــى 

لـــــیس الرشـــــد بمعنـــــى حســـــن التصـــــرف فـــــي  :الحنفیـــــة والمالكیـــــة المعتـــــد عنـــــد الشـــــافعیة وقـــــال 

                               ولـــــــــــــــو محجـــــــــــــــور علیـــــــــــــــه . المـــــــــــــــال شـــــــــــــــرطا فـــــــــــــــي ثبـــــــــــــــوت الولایـــــــــــــــة، فتصـــــــــــــــبح للســـــــــــــــفیه

  .تزویج غیره أن یتولى

ذن مولیتـــــه ولكـــــن یســـــتوجب عنـــــد المالكیـــــة أن یكـــــون التـــــزویج مـــــن الســـــفیه ذي الـــــرأي بـــــإ    

مــــــــثلا بغیــــــــر إذن ولیــــــــه، یجــــــــب أن ینظــــــــر الــــــــولي لمــــــــا فیــــــــه  تــــــــهو بــــــــإذن ولیــــــــه فــــــــإن زوج ابن

  .فإن كان صوابا أبقاه وإلا ردهُ، فإن لم ینظر فهو ماضٍ  المصلحة،

اضـــــحا بـــــین الفقهـــــاء فـــــي هـــــذه الشـــــروط و  الاخـــــتلافومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق ذكـــــره، نجـــــد     

وهـــــذا مـــــا والبلـــــوغ والعقـــــل والإســـــلام فعنـــــد المالكیـــــة تتمثـــــل شـــــروط الـــــولي فـــــي الـــــذكورة والحریـــــة 

       2.أخذ به المشرع الجزائري، كما انفرد بشرطین آخرین هما

ــــــیس      ــــــة والرشــــــد ل ــــــولي مــــــن الإحــــــرام بحــــــج أو عمــــــرة، وعــــــدم الإكــــــراه، أمــــــا العدال ــــــو ال خل

  .شرطین في الولي حسبهم

ــــــدین، ولیســــــت      أمــــــا الأحنــــــاف فاشــــــترطوا، فــــــي الــــــولي العقــــــل والبلــــــوغ والحریــــــة واتحــــــاد ال

  .بشرطین عندهم كذلكالعدالة والرشد 
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الحریــــــــة الــــــــذكورة، إتحــــــــاد الــــــــدین بــــــــین الــــــــولي : أمــــــــا الحنابلــــــــة والشــــــــافعیة ســــــــبعة وهــــــــي    

والمــــــــولى علیهــــــــا، والبلــــــــوغ، والعقــــــــل، العدالــــــــة، الرشــــــــد وهــــــــو عنــــــــد الحنابلــــــــة معرفــــــــة الكــــــــفء 

  1.ومصالح النكاح ولیس حفظ المال وعند الشافعیة عدم تبذیر المال

  الأولیاءترتیب : المطلب الثالث

اتفــــــق أصــــــحاب المــــــذاهب الأربعــــــة علــــــى أن هــــــذه الولایــــــة تثبــــــت للعصــــــبة بــــــالنفس مــــــن     

الأقــــارب وهـــــم كـــــل قریـــــب رجــــل یتصـــــل بـــــالمولى علیـــــه اتصــــالا لا ینفـــــرد بالتوســـــط بینهمـــــا فیـــــه 

أنثـــــــى، ویشــــــــمل ذلــــــــك أصــــــــوله مــــــــن الأب وإن عـــــــلا وفروعــــــــه وهــــــــم الأبنــــــــاء و أبنــــــــاؤهم و إن 

ـــــوا،  نزلـــــوا، وفـــــروع أبویـــــه مـــــن الـــــذكور وهـــــم الإخـــــوة ســـــواء كـــــانوا أشـــــقاء الأب وأبنـــــاؤهم وإن نزل

  .وأبناؤهم كذلك وفروع الأجداد وهم الأعمام

  :ترتیب الأولیاء عند المذهب المالكي: الفرع الأول

الابــــــــــن، الأب، الأخ الشـــــــــــقیق أو الأخ لأب، ابــــــــــن الأخ الشـــــــــــقیق أو الأب، : الأقــــــــــارب  -أ 

 .أو لأب م الشقیقالشقیق أو لأب، ابن الع العم الجد لأب الأب

 .إن استمرت كفالته لها أربع سنوات: الكافل للیتیمة  - ب 

 القاضي  -ج 

 .في حال انعدام الولایة الخاصة): الولایة العامة(عامة المسلمین   -د 

  :ترتیب الأولیاء في المذهب الشافعي: الفرع الثاني

 ابتــــــداء. وجعــــــل الولایــــــة لهــــــم جعــــــل الشــــــافعي الولایــــــة للعصــــــبات لكنــــــه ابتــــــدأ بالأصــــــول     

ــــــوه، وهــــــم لا یجیــــــزون زواج  ــــــون والمعت ــــــوا أولیــــــاء لا بالنســــــبة للمجن ــــــروع لا یكون ــــــذكر الف ــــــم ی ول

  :من القاضي، وقد جاء ترتیبهم على الوجه الآتي هذین إلا بإذن

ـــــو الأب و إن عـــــلاا: الأصـــــول -1 ـــــم الجـــــد و أب ـــــزه بالشـــــفقة عـــــن الإخـــــوة  لأب ث ـــــك لتمی وذل

لأن الإخـــــوة یشـــــتركون فـــــي  عـــــن الولایـــــة الأشـــــقاء والإخـــــوة لأب، وبـــــذلك فصـــــل المیـــــراث

مبناهــــــا المیــــــراث مــــــع الجــــــد و إن عــــــلا، ولكنــــــه مــــــع ذلــــــك جعــــــل الولایــــــة لــــــه لأن هــــــذه 

 .وبذلك یخالف المالكیة لشفقة، ورعایة المصلحة وهما أوفرا
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ثـــــــم الإخــــــــوة الأشــــــــقاء، ثــــــــم الإخــــــــوة لأب وهـــــــو بــــــــذلك یتفــــــــق مــــــــع رأي أئمــــــــة المــــــــذهب  -2

ـــــى الأعمـــــال لتقـــــدیم جهـــــة الإخـــــوة ، ویظهـــــر أن أولاد الإخـــــوة أیضـــــالحنفـــــي ا یقـــــدمون عل

 .بإطلاق على جهة العمومة

بتــــرتیبهم فــــي الإرث علــــى النحــــو الــــذي بینــــاه فــــي الفقــــه الحنفــــي ثــــم : ثــــم جهــــة العمومــــة -3

 .سائر العصبات في هذه الجهة بترتیبهم في المیراث

 .ثم بعد ذلك العصبة المسببة -4

  1.ثم القاضي -5

  :المذهب الحنبليترتیب الأولیاء في : الفرع الثالث

المـــــذهب الحنبلـــــي كالمـــــذهب الشـــــافعي یقـــــدم الأب علـــــى الابـــــن، بـــــل إنـــــه یقـــــدم الأصـــــول     

ـــــى  ـــــى الابـــــن، ولقـــــد احـــــتج عل ـــــة علـــــى تقـــــدیم الأب عل ـــــى الفـــــروع، وقـــــد اتفـــــق الحنابل جمیعـــــا عل

ـــــرأي ـــــالقول هـــــذا ال ـــــه "  : 2ب ـــــد الموهـــــوب لأبی ـــــت أن الول ـــــال تعـــــالى" دل ـــــه یحـــــي : " ق   "ووهـــــب ل

  ".أنت ومالك لأبیك : " إبراهیموقال 

ـــــة أولـــــى مـــــن العكـــــسإ و      ـــــات الموهـــــوب علـــــى الهب لأن الأب أكمـــــل نظـــــرا وأشـــــد شـــــفقة،  ثب

صــــــغره وســــــفهه فوجــــــب تقدیمــــــه فــــــي الولایــــــة كتقدیمــــــه علــــــى الجــــــد، لأن الأب یلــــــي ولــــــده فــــــي 

ولــــــذلك اخــــــتص الأب . وجنونــــــه فیلیــــــه فــــــي ســــــائرها تثبــــــت الولایــــــة علیــــــه بخــــــلاف ولایــــــة الابــــــن

  .المال بولایة

ـــــــى  أولـــــــى مـــــــن احتكـــــــام احتكـــــــام، واحتكـــــــام الأصـــــــل علـــــــى فرعـــــــه لأن الولایـــــــة     الفـــــــرع عل

أصـــــله، وقـــــد ذكـــــر الفـــــرق بـــــین المیـــــراث والولایـــــة فـــــذكر أن المیـــــراث یعتبـــــر فیـــــه قرابـــــة وفوقهـــــا 

  .ولیس فیه احتكام أو ولایة. فقط

ـــــــة المیـــــــراث      ـــــــة ومقـــــــدار الحاجـــــــة، ولا یلاحـــــــظ الشـــــــفقة ورعای ـــــــى الخلاف یلاحـــــــظ فیـــــــه معن

  .أكثر من حاجة الأبالمصلحة ولاشك أن حاجة الابن للمال 

ـــــــــــي الأب ـــــــــــق بوضـــــــــــوح ف ـــــــــــن، ولا یتحق ـــــــــــي الاب ـــــــــــق ف ـــــــــــة یتحق ـــــــــــة الطبیعی ـــــــــــى الخلاف            ولأن معن

  .وبالنسبة للجد

ـــــى الإخـــــوة و یخـــــالف والـــــراجح فـــــي المـــــذهب الحنبلـــــي أنـــــه یقـــــدم الأب علـــــى ا     لابـــــن و عل

    3.علاقة أخرى عند الإمام أحمدذلك الرأي الراجح إزاء 
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  الفصل الثاني

  الولایة بین الأحكام الشرعیة وقواعد القانون الجزائري 

  

  الولایة و أهلیة المرأة في عقد الزواج: المبحث الأول

  الولایة في النكاح القائلین بعدم اشتراط: المبحث الثاني

            الرد على الشبهات التي تثار على الولایة على المرأة  :المبحث الثالث

  في النكاح

  الولایة في قواعد القانون وموقف المشرع الجزائري: المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الجزائري وقواعد القانون الولایة بین الأحكام الشرعیة: الفصل الثاني

المــــولى عــــز وجــــل علــــى المــــرأة أن یكــــون لهــــا ولیــــا یتــــدبر أمرهــــا خاصــــة فــــي عقــــد فــــرض     

ــــــزواج تكریمــــــا وتشــــــریفا ل ــــــة للمــــــرأة أو إذلالهــــــاال ــــــیس إهان ــــــزعم بعــــــض المتــــــأثرین  هــــــا ول كمــــــا ی

ــــــدعون ــــــة وی ــــــر  بالحضــــــارة الغربی ــــــذي یعتب ــــــر المــــــرأة مــــــن قبضــــــة الرجــــــل ال ــــــى ضــــــرورة تحری إل

  .واقیا لها عندنا درعا

إلــــى قیــــام بعــــض الــــدول المســــلمة بإعــــادة النظــــر فــــي عــــض العلمــــانیین وقــــد أذلــــت أقــــوال ب    

صــــــیاغة قــــــوانین الأســــــرة رغــــــم أن الشــــــریعة الإســــــلامیة لــــــم تتــــــرك أي ثغــــــرة فــــــي تنظــــــیم أمــــــور 

المســــــلمین الدنیویــــــة ومــــــن بــــــین هــــــذه الـــــــدول نجــــــد الجزائــــــر التــــــي تــــــأثرت بــــــبعض الأصـــــــوات 

مـــــــاي  14نون الأســـــــرة فـــــــي الجمعویـــــــة التـــــــي تـــــــدعوا إلـــــــى حریـــــــة المـــــــرأة، فقامـــــــت بتعـــــــدیل قـــــــا

والمشــــكل المطـــــروح هـــــو مـــــا مـــــدى تطبیـــــق إلغـــــاء  منهــــا إلغـــــاء ركـــــن الـــــولي فـــــي الـــــزواج 2005

  ركنیة الولي في الزواج مع أحكام الشریعة الإسلامیة؟

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الولایة و أهلیة المرأة في عقد الزواج: المبحث الأول

ــــــــي    ــــــــى مــــــــا یل ــــــــد الــــــــزواجیجــــــــب أن : نصــــــــت المــــــــادة التاســــــــعة مكــــــــرر عل ــــــــي عق ــــــــوافر ف                تت

  :الشروط التالیة

انعــــــدام الموانــــــع الشــــــرعیة لكــــــي یــــــتم الــــــزواج  ة الــــــزواج، الصــــــداق، الــــــولي، شــــــاهدانأهلیــــــ    

ــــص علیهــــا  ــــة مــــن الشــــروط ن ــــانون جمل ــــة اســــتلزم الق ــــة القانونی ــــزواج مــــن الناحی ــــد ال ــــرام عق أو إب

نـــــه لـــــم یحـــــدد طبیعتهـــــا، وعلـــــى الرضـــــاغیر أبالإضـــــافة إلـــــى ركـــــن فـــــي المـــــادة التاســـــعة مكـــــرر، 

     1.هي شروط صحةالأرجح 

  في الزواجدلیل شرعیة الولایة ومركز الولي  :المطلب الأول

ــــــى    ــــــق الفقهــــــاء عل ــــــون أناتف ــــــى المجن ــــــة الأب عل ــــــل  أو ولای ــــــوه علتهــــــا ضــــــعف العق المعت

                Fille viergeوأن الصــــــــــبي غیــــــــــر معیــــــــــر علتهــــــــــا الصــــــــــغر، وأمــــــــــا بالنســــــــــبة للفتــــــــــاة البكــــــــــر 

أو الصـــــــغیرة غیـــــــر البالغـــــــة علتهـــــــا جهلهـــــــا لأمـــــــور الـــــــزواج وأحـــــــوال الرجـــــــال، وقلـــــــة تجاربهـــــــا 

وســــــرعة تأثرهــــــا و انخــــــداعها، أمــــــا إذا تزوجــــــت وطلقــــــت أو مــــــات عنهــــــا زوجهــــــا، فــــــلا یجــــــوز 

  2.لولیها أن یزوجها دون أن یأخذ رأیها و موافقتهاإن كانت بالغة

فالولایــــــة حــــــق للمــــــرأة ولا یعقــــــد علیهــــــا الــــــولي إلا بتفــــــویض منهــــــا، فهــــــي لا تباشــــــر العقــــــد     

ــــــــه المــــــــادة  ــــــــت إلی ــــــــولي أن یعقــــــــد علیهــــــــا، وهــــــــو مــــــــا ذهب                 بقولهــــــــاأ .ف. 11ولكــــــــن تفــــــــوض ال

ــــه اوالقاضــــي ولــــي مــــن لا و  وهــــو أبوهــــا فأحــــد أقاربهــــا الأولــــین یتــــولى زواج المــــرأة ولیهــــا"  لــــي ل

ــــــه  "  ــــــا للمــــــادة كمــــــا أن ــــــولي طبق ــــــزواج.ف 12/2لا یجــــــوز لل ــــــه البكــــــر مــــــن ال ــــــع ابنت   أ، أن یمن

   3.إذا كان في المنع مصلحة لها

ومـــــن هنـــــا یركـــــز المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى الولایـــــة المنصـــــبة علـــــى المـــــرأة بحیـــــث یجعلهـــــا     

ــــالولي ــــى إذنهــــا و موافقتهــــا، ف ــــة تعتمــــد عل ــــة اختیاری ــــف بجانبهــــا ولای ــــل المــــرأة الــــذي یق   هــــو ممث

وشـــــروط الزوجـــــة فـــــي مجلـــــس  إرادةو یكتـــــب اســـــمه فـــــي عقـــــد الـــــزواج، وهـــــو الـــــذي یعبـــــر عـــــن 

 فقـــــــة المـــــــرأة وعـــــــدم منعهـــــــا مـــــــن الـــــــزواج      العقـــــــد فـــــــي حـــــــدود مهمتـــــــه ولقـــــــد اشـــــــترط القـــــــانون موا
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ــــــه،  ــــــت فی ــــــة واإذا رغب ــــــة بســــــیاج مــــــن الحمای ــــــدا عــــــن ممــــــا یحــــــیط الولای ــــــة، بعی ــــــة و الحری لرعای

  .والإجبار والإكراه الضغط

لا یجـــــــوز للـــــــولي أن یجبـــــــر ابنتـــــــه البـــــــالغ علـــــــى الـــــــزواج إلا بإذنهـــــــا و رضـــــــاها، ولقـــــــد فـــــــ    

ـــــي  ـــــي حكمـــــه الصـــــادر ف ـــــس قضـــــاء مســـــتغانم ف ـــــوفمبر  03أبطـــــل مجل ، زواجـــــا اســـــتبد 1966ن

     1.الولي فیه بالعقد بدون إذن المرأة و رضاها

ــــــد زواجهــــــا      ــــــري یجــــــوز للمــــــرأة أن تباشــــــر عق ــــــانون الجزائ ــــــا للق ــــــه طبق بنفســــــها وهكــــــذا، فإن

) ف، أ 13و 11م (، علـــــــى أن یكـــــــون ذلــــــك بموافقـــــــة الـــــــولي 10و 9اســــــتنادا لـــــــنص المــــــادتین 

وهــــــذا منطقــــــي، لأن الأب یعــــــرف مصــــــلحة ابنتــــــه أكثــــــر مــــــن مصــــــلحتها، فهــــــو ینظــــــر بعــــــین 

ــــــة ــــــرة بعــــــین العاطف ــــــب، بینمــــــا تنظــــــر المــــــرأة فــــــي الفت ــــــل والقل ــــــولي عــــــن  2العق ــــــع ال ــــــإذا امتن ، ف

شــــــرعي انتقلـــــت الولایـــــة للقاضــــــي عقلانـــــي و بـــــدون مبـــــرر  الموافقـــــة، أو كـــــان اعتراضـــــه غیــــــر

  .الذي یقوم  برفع الظلم حینئذ

  إذا تزوجت من عیر كفء: الفرع الأول

الكفـــــــاءة فـــــــي الـــــــزواج تعنـــــــي المســـــــاواة والمماثلـــــــة، أمـــــــا فـــــــي الاصـــــــلاح فتعنـــــــي مســـــــاواة     

  3.الزوج زوجته في أمور خصوصیة، حتى لا تعیر هي ولا أولیاؤها بزوجها

تراطها، فقــــــد اختلــــــف فیهــــــا الفقهــــــاء مســــــألة اشــــــتراط الكفــــــاءة فــــــي الــــــزواج وعــــــدم اشــــــأمــــــا     

ــــه تعــــالى ــــدین فقــــط لقول ــــي ال ــــبعض إلــــى عــــدم اشــــتراطها إلا ف ــــذهب ال إن أكــــرمكم عنــــد االله  : " ف

ـــــــاكم  ـــــــه وســـــــلم ". أتق ـــــــه صـــــــلى االله علی ـــــــاس سواســـــــیة كأســـــــنان المشـــــــط، لا فضـــــــل : " ولقول الن

  ".لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 

ــــیم فــــي زاد المعــــاد     ــــال ایــــن الق ــــار : " ق ــــه وســــلم اعتب ــــذي یقتضــــیه حكمــــه صــــلى االله علی وال

فـــــي الكفـــــاءة أصـــــلا، وكمـــــالا فـــــلاغ تــــزوج مســـــلمة لكـــــافر، ولا عفیفـــــة بفـــــاجر ولـــــم یعتبـــــر  الــــدین

ـــــك، فإنـــــه حـــــرم  علـــــى المســـــلمة زواج الزانـــــي الخبیـــــث القـــــرآن والســـــنة فـــــي الكفـــــاءة أمـــــرا وراء ذل
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، أمــــــا جمهــــــور الفقهــــــاء ذهبــــــوا إلــــــى "....غنــــــى، وحرفــــــة  لا عة، وولا صــــــنا ولــــــم یعتبــــــر نســــــبا

ــــــزوجین ودوام العشــــــرة بینهمــــــا لا یســــــتقیم  ــــــزواج لأن مصــــــالح ال ــــــي ال ــــــاءة شــــــرطا ف ــــــار الكف اعتب

  .إلا بین شخصین متوازنین متكافئین

فــــإن لــــم یكــــن الــــزوج فــــي مســــتواها أي أقــــل منهــــا كفــــاءة فقــــد تســــتنكف أن یكــــون لــــه حــــق     

ــــه وهــــذا أمــــر یســــيء إلــــى الــــزوجین القوامــــة علیهــــا، ممــــ ــــى المعــــایرة لــــه ولأهل ا یفــــتح الطریــــق إل

ــــــــــــى العــــــــــــائلتین معــــــــــــا ــــــــــــي لهــــــــــــا وإل ــــــــــــت الكفــــــــــــاءة مــــــــــــن الأمــــــــــــور الت                            ولهــــــــــــذه الأســــــــــــباب كان

  .أهمیتها في الزواج

ولأن الـــــزواج فـــــي الغالـــــب یقـــــوم علـــــى الاعتبـــــارات الشخصـــــیة، فلابـــــد أن یكـــــون كـــــل زوج     

یصـــــلح للآخـــــر مـــــن وجـــــوه متعـــــددة تتطلبهـــــا الحیـــــاة، والنـــــاس درجـــــات متفاوتـــــة كمـــــا أشـــــار إلـــــى 

 " فضـــــل بعضـــــكم علـــــى بعـــــض فـــــي الـــــرزق واالله" ذلـــــك القـــــرآن الكـــــریم فـــــي قولـــــه جـــــل و عـــــلا 

ــــدنیا، ورفعنــــا بعضــــهم فــــوق بعــــض نحــــن قســــمنا بیــــنهم معیشــــت: " وقولــــه تعــــالى هم فــــي الحیــــاة ال

ــــك خیــــر ممــــا یجمعــــون  ــــاوت بــــین  1"درجــــات لیتخــــذ بعضــــهم بعضــــا ســــخریا ورحمــــت رب ، فالتف

  .الناس في الأمور الدنیویة أمر لابد منه تقتضیه الحیاة في المجتمع

فمنزلــــــة الكنــــــاس لیســــــت كمنزلــــــة القاضــــــي، والمــــــتعلم لــــــیس كــــــالأمي، ولــــــذلك فــــــإن الــــــرأي     

ـــــــراج ـــــــزوجین ال ـــــــاة بـــــــین ال ـــــــى تســـــــتقر الحی ـــــــزواج حت ـــــــاءة فـــــــي ال                 ح یـــــــرى بضـــــــرورة اعتبـــــــار الكف

  .و تكون متوازنة

  الأمور التي تعتبر فیها الكفاءة: أولا

  :اختلف جمهور الفقهاء الذین اشترطوا الكفاءة في الزواج

فــــــي الدیانــــــة، الحرفــــــة أي مــــــن یعمــــــل : فــــــذهب الإمــــــام أحمــــــد إلــــــى اعتبارهــــــا فــــــي أمــــــرین -

 .صناعة خسیسة لا یكون كفئا لبنت من یعمل في صناعة أرفع منها

تكـــــون فـــــي الـــــدین والحریــــــة  أمـــــا الإمـــــام مالـــــك فقـــــد اعتبرهــــــا فـــــي الـــــدین فقـــــط، وقبــــــل أن -

 .من العیوب والسلامة

الـــــــدین، النســـــــب، الحریـــــــة، الخلـــــــو مـــــــن : ویـــــــرى الشـــــــافعیة أن تكـــــــون فـــــــي خمســـــــة أمـــــــور -

ــــــأخرین مــــــن علمــــــاء  ــــــوب، وزاد بعــــــض المت ــــــي الســــــنالشــــــالعی ــــــزوجین ف ــــــارب ال  افعیة تق
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ـــــــه ـــــــرأي وجی ـــــــاة الشـــــــابة، وهـــــــذا ال ـــــــا للفت ـــــــرون أن الشـــــــیخ الهـــــــرم لا یكـــــــون كفئ ـــــــث ی               بحی

  1.و جدیر بالاعتبار

 ، الحریـــــةالإســـــلامالنســـــب، : وذهـــــب الحنفیـــــة إلـــــى اعتبـــــار الكفـــــاءة فـــــي ســـــتة أمـــــور وهـــــي -

المــــال، الدیانــــة، الحرفــــة، ورغــــم اخــــتلاف الفقهــــاء فــــي الأمــــور التــــي تعتبــــر فــــي الكفــــاءة 

 .هي في أغلبها متقاربة من بعضها البعض

ــــیس المــــرأة، فالرجــــل هــــو الــــذي یشــــترط فیــــه      ــــرة مــــن الرجــــل، ول ــــي الغالــــب معب ــــاءة ف والكف

شخصـــــیته أن یكـــــون كفـــــؤا للمـــــرأة، لأنـــــه ســـــیكون صـــــاحب الشـــــأن فـــــي البیـــــت، ولابـــــد أن تكـــــون 

  .قویة كرجل البیت

والعبـــــرة فـــــي الكفـــــاءة بـــــین الـــــزوجین هـــــي فـــــي وقـــــت انعقـــــاد العقـــــد، أمـــــا مـــــا یحـــــدث بعـــــد     

  .ذلك فلا یؤثر فقد یكون أحدهما غني وثم یصیر من متوسطي الحال

  موقف القانون في موضوع الكفاءة: ثانیا

ـــــــى موضـــــــوع      ـــــــي ولا التونســـــــي إل ـــــــانون الجزائـــــــري ولا المغرب ـــــــم یتطـــــــرق الق ـــــــي ل الكفـــــــاءة ف

وتركـــــت الحریـــــة للأفـــــراد ومـــــا یرغبـــــون فـــــي تنظـــــیم أوضـــــاعهم الخاصـــــة، وذلـــــك لنســـــبة  الـــــزواج

  الموضـــــــوع نظـــــــرا لأهمیـــــــة الموضـــــــوع فقـــــــد صـــــــرحت بعـــــــض تشـــــــریعات الـــــــدول علـــــــى تنظیمـــــــه

  :ومن هذه التشریعات نجد

  :منه 26إلى  21القانون الإماراتي نص على الموضوع في المواد     

یشــــترط فــــي لــــزوم الــــزواج أن یكــــون الرجــــل كفــــؤا للمــــرأة : " ا یلــــيمــــ 21جــــاء فــــي المــــادة     

وقـــــت العقـــــد فقـــــط، ولكـــــل مـــــن المـــــرأة وولیهـــــا الحـــــق فـــــي طلـــــب الفســـــخ عنـــــد فـــــوات الكفـــــاءة ولا 

  ".یؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده 

  ".الكفاءة حق للمرأة وولیها الكامل الأهلیة "  23/1ونصت المادة 

إذا إدعــــــى الرجــــــل الكفــــــاءة، أو اصــــــطلح مــــــا یــــــوهم "  نصــــــت علــــــى أنــــــه 24أمــــــا المــــــادة     

بهـــــا أو اشـــــترطت الكفـــــاءة فـــــي العقـــــد، ثـــــم ظهـــــر بعـــــد ذلـــــك أنـــــه غیـــــر كـــــفء، كـــــان لكـــــل مـــــن 

  ".الزوجة وولیها حق طلب الفسخ 
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  .39إلى  34وأما القانون الكویتي فقد نظم موضوع الكفاءة في المواد     

الرجــــل كفــــؤا للمــــرأة وقــــت العقــــد ویثبــــت یشــــترط فــــي لــــزوم الــــزواج أن یكــــون "  34المــــادة     

  ".من المرأة وولیها عند فوات الكفاءة  حقا لفسخ لكل

إذا كـــــان الخاطبـــــان : " التـــــي نصـــــت علـــــى أنـــــه 19والقـــــانون الســـــوري مـــــن خـــــلال المـــــادة     

  ".غیر متناسبین سنا ولم یكن مصلحة في هذا الزواج فـللقاضي أن لا یأذن به 

ــــــر المشــــــرع الســــــوري م     ــــــي الموضــــــوع، لأنهــــــم أعطــــــوا كمــــــا ویعتب ــــــاف ف ــــــرأي الأحن ــــــأثر ب ت

ـــــك كـــــذلك  ـــــولي وذل ـــــة ال ـــــر موافق ـــــذي تبرمـــــه المـــــرأة بغی ـــــزواج ال ـــــى ال ـــــراض عل ـــــولي حـــــق الاعت لل

  .27لعدم الكفاءة من خلال المادة 

  إذا تزوجت بأقل من مهر المثل: الفرع الثاني

یقــــــي، فــــــإذا تســــــتحق المــــــرأة المهــــــر بالعقــــــد فــــــي الــــــزواج الصــــــحیح، ویتأكــــــد بالــــــدخول الحق    

تــــــم عقــــــد الــــــزواج صــــــحیحا، وجــــــب المهــــــر علــــــى الــــــزوج بمجــــــرد تمــــــام العقــــــد، ولــــــو لــــــم یعقبــــــه 

ــــــــا ــــــــدخول كــــــــان المهــــــــر حق ــــــــل ال ــــــــد وقب ــــــــزوجین بعــــــــد العق ــــــــو مــــــــات أحــــــــد ال ــــــــث ل                 دخــــــــول بحی

    1.للزوجة أو لورثتها

  تعریف المهر أو الصداق: أولا

ــــــد علیهــــــا      ــــــه بالعق ــــــى الرجــــــل لامرأت ــــــه الشــــــارع عل ــــــذي أوجب              المهــــــر هــــــو الحــــــق المــــــالي ال

ك مـــــا هـــــو مـــــذكور فـــــي أو الـــــدخول بهـــــا ویســـــمى الصـــــداق، أو الأجـــــر، أو الفریضـــــة ونحـــــو ذلـــــ

بِـــــهِ  اسْـــــتَمْتَعْتُمْ  فَمَـــــا "إلـــــى قولـــــه "  قاتهن نحلـــــةوآتـــــوا النســـــاء صـــــدُ : " لقولـــــه تعـــــالى القـــــرآن الكـــــریم

 ۚ  الْفَرِیضَــــــةِ  بَعْــــــدِ  بِــــــهِ مِــــــنْ  تَرَاضَــــــیْتُمْ  عَلَــــــیْكُمْ فِیمَــــــا جُنَــــــاحَ  وَلاَ  ۚ  فَرِیضَــــــةً  أُجُــــــورَهُنَّ  فَــــــآتُوهُنَّ  مِــــــنْهُنَّ 

  .سورة النساء ﴾٢٤﴿ "  حَكِیمًا عَلِیمًا كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ 

ـــــي المـــــواد مـــــن      ـــــى أحكـــــام المهـــــر ف ـــــري عل ـــــانون الأســـــرة الجزائ ـــــص ق ـــــى  14وقـــــد ن  17إل

ـــــت المـــــادة  ـــــد  15فقـــــد أوجب ـــــي العق ـــــد وتســـــمیة المهـــــر ف ـــــة تحدی ـــــد الصـــــداق " المعدل یجـــــب تحدی

  .في العقد سواء أكان معجلا أو مؤجلا

  .صداق المثل تستحق الزوجة وفي حالة عدم تحدید قیمة الصداق،
                                                           

  265، ص عبد الرحمان الصابوني، المرجع السابق - 1



 

  أنواع المهر: ثانیا

  .المهر المسمى و مهر المثل: المهر نوعان

  .علیه في العقد الصحیح أو فرض بعده بالتراضيوهو مهر ما اتفق : المهر المسمى

وهـــــو مهـــــر امـــــرأة مـــــن قـــــوم أبیهـــــا كأختهـــــا أو مـــــن تماثلهـــــا فیمـــــا یعتـــــد بـــــه مـــــن : مهـــــر المثـــــل

  .صفات النساء من السن، والجمال، والمال، ونحو ذلك من الصفات

وإذا لــــــم توجــــــد مــــــن تمثلهــــــا مــــــن أســــــرة أبیهــــــا بمــــــا ذكرنــــــا مــــــن الأوصــــــاف، اعتبــــــر مهــــــر     

  .ر امرأة تماثلها من أسرة كأسرة أبیهاالمثل بمه

وأمــــا مــــن یصــــلح أن یكــــون مهــــرا فهــــو كــــل مــــال مقــــوم، معلــــوم نقــــدا كانــــا أو منقــــولا قیمــــا     

ویشـــــترط فیـــــه أن یكـــــون مـــــن الأمـــــور المباحـــــة  أو كـــــان منفعـــــة یمكـــــن تقـــــدیرها بمـــــال  أو مثلیـــــا

ـــــــه الحـــــــلال ولا والمشـــــــروعة  ـــــــزواج یقصـــــــد ب ـــــــلا یصـــــــح أن یكـــــــون مـــــــن حـــــــرام، لأن ال                ســـــــبیلف

   1.إلى ذلك إلا بالحلال

  مقدار المهر: ثالثا

اتفـــــق فقهـــــاء المســـــلمین علـــــى أن المهـــــر لأكثرهلعـــــدم ورود نـــــص مـــــن المشـــــارع فـــــي ذلـــــك     

ــــــــه مــــــــا ــــــــع أحــــــــدا مــــــــن أن یمهــــــــر زوجت ــــــــم نجــــــــد فیهــــــــا مــــــــا یمن                         شــــــــاء مــــــــن مــــــــال والشــــــــریعة ل

  .مهم بلغ قدره

والمــــــرأة علــــــى الســــــواء فـــــي أن یبلــــــغ فــــــي مقــــــدار المهــــــر بالزیــــــادة ولكـــــن یســــــتحب للرجــــــل     

إن أعظــــــــم النكــــــــاح بركــــــــة أیســــــــره : " لمــــــــن روى أن رســــــــول االله صــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم قــــــــال

ـــــة والتشـــــدید علـــــى الأزواج بالمغـــــالاة فـــــي المهـــــور، كمـــــا هـــــو شـــــائع بـــــین النـــــاس الیـــــوم ، 2مؤون

  .یؤدي في غالب الأحیان إلى الإعراض عن الزواج

لحــــــد الأدنــــــى فقــــــد اختلــــــف الفقهــــــاء وحــــــاول بعضــــــهم تقــــــدیره لكــــــن هــــــذه التقــــــدیرات أمــــــا ا    

  .مختلفة ولا نستطیع مقارنتها بالنقود الحالیة
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ولــــذا نقــــول بــــأن عقــــد الــــزواج لابــــد فیــــه مهــــر ســــواء تمــــت تســــمیته علــــى العقــــد أم لا وهــــذا     

  .المهرلا تحدید لأكثره، كما لا تحدید لأقله

جهـــــازا املـــــة النـــــاس، كـــــأن یكـــــون كتابـــــا أو خاتمـــــا أو ویصـــــح أن یكـــــون أي شـــــيء فـــــي مع    

ــــك، كمــــا یجــــوز أن یكــــون معجــــلا بمجــــرد العقــــد، وقــــد یكــــون مــــؤجلا كلــــه أو  أو مــــالا ونحــــو ذل

  .بحسب الاتفاق بعضه

و . غیــــــر أنــــــه یســــــتحب دفــــــع المهــــــر كلــــــه أو بعضــــــه لحــــــال المــــــرأة إلیــــــه قبــــــل الـــــــدخول    

  :تستحق الزوجة نصف المهر بجملة من الشروط

 .عقد الزواج صحیحا أن یكون -

 .أن یكون المهر قد سمي تسمیة صحیحة -

 .أن تقع في الفرقة قبل الدخول و الخلوة الصحیحة -

 .1)الطلاق(أن تقع الفرقة بسبب من الزوج  -

  ثبوت الولایة رأي جمهور الفقهاء والحنفیة في: المطلب الثاني

البـــــالغ العاقـــــل فـــــإذا اتفـــــق الفقهـــــاء علـــــى أن الولایـــــة القاصـــــرة علـــــى الـــــنفس تثبـــــت للرجـــــل     

زوج نفســــه معنــــى یریــــد الــــزواج منهــــا كــــان زواجــــه هــــذا صــــحیحا ولــــیس لغیــــره حــــق الاعتــــراض 

  .على التصرف الذي صدم منه مادام أمرا مشروعا

  الولایة على المرأة البالغة: الفرع الأول

ــــــــیس للمــــــــرأة      ــــــــه ل ــــــــى أن ــــــــة وكثیــــــــر مــــــــن العلمــــــــاء إل ــــــــة والشــــــــافعیة، والحنابل ــــــــرى المالكی                فی

 أن تــــزوج نفســــهاولا أن تــــزوج غیرهــــا وإنمــــا الــــذي یزوجهــــا هــــو ولیهــــا، وقــــد اســــتندوا فــــي قـــــولهم 

  :هذا إلى ما یلي

            ولا تنكحـــــــــوا المشـــــــــركین : " وقولـــــــــه تعـــــــــالى" وانكحـــــــــوا الأیـــــــــامى مـــــــــنكم : " قولـــــــــه تعـــــــــالى    

  .النساء فكان ذلك دلیلا على أن سلطة التزویج إلیهم ولیس إلى...." تى یؤمنواح
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  :ما ورد في السنة النبویة من أحادیث كثیرة تدخل في هذا الإطار منها

ــــــــه وســــــــلم                     :قــــــــال مــــــــا رواه الإمــــــــام أحمــــــــد عــــــــن أبــــــــي موســــــــى أن النبــــــــي صــــــــلى االله علی

  .وهو صریح في أن الزواج لا یصح إلا بولي: قالوا "لا نكاح إلا بولي " 

                   : مــــــــا روى عــــــــن عائشــــــــة رضــــــــي االله عنهــــــــا عــــــــن النبــــــــي صــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم قــــــــال    

ــــــإن دخــــــل بهــــــا، فلهــــــا المهــــــر بمــــــا "  ــــــر إذن ولیهــــــا فنكاحهــــــا باطــــــل، ف أیمــــــا امــــــرأة نكحــــــت بغی

  1".استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا والي له 

امیة، یعقـــــد لأغـــــراض لا تتحقـــــق لكــــــل مـــــا قالـــــه الفقهـــــاء مــــــن أن الـــــزواج لـــــه مقاصـــــد ســــــ    

ومعرفــــة مــــا یصــــلح مــــنهم للحیــــاة  طلــــب نــــوع مــــن الخبــــرة بــــأحوال الرجــــالواحــــد وبالتــــالي فإنــــه یت

الزوجیـــــة، والمـــــرأة قـــــد تیســـــر معرفـــــة كـــــل هـــــذه الأمـــــور لقلـــــة تجاربهـــــا ممـــــا یجعلهـــــا، قـــــد تنجـــــر 

ــــز  واج بیــــد إلــــى الموافقــــة علــــى الــــزواج مــــن رجــــل لا یصــــلح لهــــا، فكــــان مــــن المصــــلحة جعــــل ال

  2.الرجل، لأنهم أقدر على وزن الأمور ووضعها في مكانتها الصحیحة

ــــة أن      ــــى إثبــــات هــــذا الحــــق لهــــا، فللمــــرأة البالغــــة العاقل ــــو یوســــف إل ــــو حنیفــــة وأب وذهــــب أب

ــــــد زوا ــــــولى عق ــــــؤاتت ــــــزواج كف ــــــى كــــــان ال ــــــراض  جهــــــا بنفســــــها، مت ــــــل، ولا اعت والمهــــــر مهــــــر المث

  :لأحد علیها، كما لهاأن تزوج غیرها، وقد استدلوا بما یلي

                3"فــــــــإن طلقهــــــــا فــــــــلا تحــــــــل لــــــــه مــــــــن بعــــــــد حتــــــــى تــــــــنكح زوجــــــــا غیــــــــره : " قولــــــــه تعــــــــالى    

ـــــــه تعـــــــالى ـــــــنكحن أزواجهـــــــن : " وقول ـــــــلا تعضـــــــلوهن أن ی ـــــــبلغن أجلهـــــــن ف ـــــــتم النســـــــاء ف              وإذا طلق

  4".ا تراضوا بینهم بالمعروف إذ

  5".فإذا بلغن أجلهن فلا جناح علیكم فیما فعلن في أنفسهن بالمعروف : " وقوله تعالى

فهــــــذه الآیــــــات الكریمــــــة تــــــدل علــــــى أن نكــــــاح المــــــرأة ومراجعتهــــــا ومــــــا تفعلــــــه فــــــي نفســــــها     

  .یصدر عنه، ویترتب آثاره من غیر توفق على إذن الولي أو على ولایتهبالمعروف 
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ـــــــــة  ـــــــــى أن للمـــــــــرأة حـــــــــق الولای ـــــــــدل عل ـــــــــرة ت ـــــــــث كثی ـــــــــة مـــــــــن أحادی ـــــــــي الســـــــــنة النبوی                     مـــــــــا ورد ف

  :على نفسها منها

الثیــــــب أحــــــق : " الســــــلام أنــــــه قــــــال و ابــــــن عبــــــاس عــــــن الرســــــول علیــــــه الصــــــلاة مــــــا رواه    

  ".إذنها صمتها  بنفسها من ولیها، والبكر تستأذن في نفسها و

  .حیح على أن المرأة أحق من الولي في عقد زواجهافدل في هذا الحدیث الص    

  الولایة المصونة للمرأة في عقد الزواج: الفرع الثاني

 إنمــــــا تتصــــــرف فــــــي حــــــق خــــــلاص لهــــــا ة عنــــــدما تباشــــــر عقــــــد زواجهــــــا بنفســــــهاإن المــــــرأ    

 ولا اعتـــــراض لأحـــــد علیهـــــا فـــــي ذلـــــك، مـــــا دامـــــت بالغـــــة راشـــــدة وتزوجـــــت بكـــــفء  وهـــــو نفســـــها

وإنمـــــا یطالـــــب الـــــولي بمباشـــــرة العقـــــد اســـــتحبابا وصـــــونا للمـــــرأة مـــــن حضـــــورها أو بمهـــــر المثـــــل 

  .مجالس الرجال

یتصـــــرف أبوهـــــا فـــــي أقـــــل شـــــيء مـــــن إن البكـــــر البالغـــــة الرشـــــیدة، لا : " یقـــــول ابـــــن القـــــیم    

ــــــف یجــــــوز أن  ملكهــــــا ــــــه بــــــدون إذنهــــــا، فكی ــــــى إخــــــراج الیســــــیر من إلا برضــــــاها، ولا یجبرهــــــا عل

والمعلــــوم أن إخــــراج مالهــــا كلــــه أســــهل علیهــــا مــــن تزویجهــــا یخــــرج نفســــها منهــــا بغیــــر رضــــاها؟ 

  1.بمن لا تختاره

ـــــواردة ویتماشـــــى مـــــع طبیعـــــة      ـــــه یتماشـــــى مـــــع النصـــــوص ال ـــــراه أن ـــــذي ن ـــــراجح ال ـــــرأي ال وال

  .أو ثیبا في عقد الزواج وولیها، بكرا كانت المجتمع من أنه لا بد 

یـــــربط بـــــین أســـــرتین لأن الـــــزواج فـــــي حقیقـــــة الأمـــــر لا یـــــربط بـــــین زوجـــــین فحســـــب، بـــــل     

بربـــــاط الألفـــــة والمحبـــــة فـــــلا یحـــــق فـــــي عقـــــد كهـــــذا أن یهمـــــل فیـــــه رأي المـــــرأة باعتبارهـــــا طرفـــــا 

   .أو یتغاضى فیه عن رأي الولي، حفاظا على كیان ومصلحة الأسرة في عقد الزواج

علـــــى أن  12أمـــــا قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري فقـــــد نـــــص قبـــــل التعـــــدیل الجدیـــــد فـــــي المـــــادة  -

المــــــرأة ولیهــــــا، ولـــــم یســــــممح لهــــــا كمـــــا هــــــو واضــــــح مـــــن الــــــنص أن تنفــــــرد یتـــــولى زواج 

 .بإبرام العقد وقد ألغیت هذه المادة بمقتضى التعدیل الجدید
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تعقــــــــد المـــــــرأة الراشــــــــدة زواجهـــــــا بحضــــــــور ولیهــــــــا " ، ف، أ، ج 11أمـــــــا المــــــــادة المعدلـــــــة  -

 ".وأبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره 

قــــــد كــــــرس حــــــق المــــــرأة فــــــي مباشــــــرة عقــــــد الــــــزواج واضــــــح مــــــن هــــــذا الــــــنص أن القــــــانون  -

بنفســــها بمقتضــــى التعــــدیل الجدیــــد، واشــــترط عقــــد حضــــور الــــولي فــــي هــــذا العقــــد ســــواء 

 .كان أبا أو أحد الأقارب أو أي شخص تختاره وهو ما یفتح الباب أما التأویل

ــــــنص تفیــــــد التخییــــــر" أو " لأن      وبالتــــــالي تســــــتطیع المــــــرأة بكــــــل ســــــهولة  المــــــذكورة فــــــي ال

إلــــــى شــــــخص آخــــــر قــــــد یكــــــون مــــــن الغیــــــر وهــــــذا الأمــــــر یعــــــد ) الأب(الاســــــتغناء عــــــن الــــــولي 

  .غریب في مجتمعنالأنه یتناقض مع العرف الجاري

ــــــي المــــــادة      ــــــنص ف ــــــي ف ــــــانون المغرب ــــــة الأســــــرة  25أمــــــا الق ــــــد " مــــــن مدون للراشــــــدة أن تعق

  ".ربها احد أقزوجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبیها، ولأ

واضــــح بأنــــه لــــم یشــــترط الولایــــة فــــي الــــزواج مــــن خــــلال إلزامیــــة حضــــور الــــولي فــــي عقــــد     

  1.إذا حضر بصفته مفوضا منها بمباشرة عقد الزواج بدلا عنها إنما و الزواج

  القائلین بعدم اشتراط الولایة في النكاح: المبحث الثاني

                       بعــــــدم اشـــــــتراط الــــــولي فــــــي النكــــــاح بعـــــــدوالآن نتطــــــرق إلــــــى أهــــــم العلمـــــــاء الــــــذین یــــــروا     

  .أن فصلنا سابقا، في أهمیة و مركز الولي من الناحیة الشرعیة

ـــــاك مـــــن یـــــرى بعـــــدم ضـــــرورة      ـــــال بـــــه أبـــــو حنیفـــــة وأبـــــو یوســـــف فـــــي اشـــــتراطههن ، فقـــــد ق

العاقلــــة  ولــــي، فللمــــرأة البالغــــة اح حــــرة مكلفــــة بالغــــة عاقلــــة بــــلا رضــــاینفــــذ نكــــ: (ظــــاهر الروایــــة

أن تتـــــــولى عقــــــــد الــــــــزواج، وزواج غیرهــــــــا، لكــــــــن إذا تولــــــــت عقــــــــد زواجهــــــــا، وكــــــــان لهــــــــا ولــــــــي 

لصــــــحة زواجهــــــا وللزوجــــــة أن یكــــــون الــــــزوج كــــــفء وأن لا یقــــــل المهــــــر  اشــــــتراط...) عاصــــــب

  .عن مهر المثل

ــــزواج، ورفــــع دعــــوى فســــخه      ــــى ال ــــراض عل ــــإذا تزوجــــت بغیــــر كــــفء، فلولیهــــا حــــق الاعت ف

ســــقط حــــق الــــولي فــــي  ســــكتت حتــــى ولــــدت و حملــــت حمــــلا ظــــاهراإذا لــــدى القاضــــي،إلا أنهــــا 
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 ولكـــــي لا یضـــــیع بـــــالتفریق بـــــین أبویـــــهالاعتـــــراض وطلـــــب التفریـــــق حفاظـــــا علـــــى تربیـــــة الولـــــد، 

   1.فإن بقائهما مجتمعین على تربیته أحفظ له بلا شبهة

  الأدلة من الكتاب: المطلب الأول

         ا تراضـــــــــوا جهـــــــــن إذواز أن یـــــــــنكحن أ فـــــــــإن بلغـــــــــن أجلهـــــــــن لا تعضـــــــــلوهن" :قولـــــــــه تعـــــــــالى :أولا

  2."بینهم بالمعروف 

ــــــــى عــــــــدم  ــــــــة عل ــــــــي هــــــــذه الآی ــــــــي النكــــــــاح مــــــــن عــــــــدة  اشــــــــتراطووجــــــــه الاســــــــتدلال ف ــــــــولي ف                  ال

  3.وجوه منها

 .من غیري شرط الولي) ینكحن(إن هذه الآیة إضافة العقد إلى المرأة حیث وردت  -1

  یســـــتفاد منـــــه عـــــدم إقـــــرار شـــــرط الولایـــــة فـــــي الـــــزواج و بالتـــــالي نهـــــى الأولیـــــاء عـــــن الفصـــــل  -2

ــــك كــــان مــــن شــــیم  ــــى الــــزواج، لأن ذل ــــه عل ــــار المــــولى علی ــــولي علــــى إجب لا ورود لســــلطة ال

 .عرب الجاهلیة

  4".فلا جناح علیكم فیما فعلن في أنفسهن بالمعروف : " قوله تعالى :ثانیا

الـــــولي فـــــي النكــــــاح، هـــــو جــــــواز ووجـــــه الاســـــتدلال فــــــي هـــــذه الآیـــــة علــــــى عـــــدم اشــــــتراط     

ـــى نفســـها، وهـــذا مـــا یؤكـــده إضـــافة لفـــظ  ـــد عل ـــة مـــن تعـــرف المـــرأة فـــي العق ـــر، وآی الفعـــل فـــي غی

ـــــاب االله ـــــه تعـــــالى كت ـــــنكحن أزواجهـــــن : " كقول ـــــة أن الفعـــــل "لا ی ـــــي هـــــذه الآی ، وظـــــاهر اللفـــــظ ف

یـــــتم مـــــن قبـــــل المـــــرأة لكـــــن للأولیـــــاء حـــــق الفســـــخ أو الاعتـــــراض علـــــى مـــــا فعلـــــت إن لـــــم یكـــــن 

  .زواجها بالمعروف

فــــإن طلقهــــا فــــلا تحــــل لــــه مــــن بعــــد حتــــى تــــنكح زوجــــا غیــــره، فــــإن طلقهــــا : " قــــال تعــــالى: ثالثــــا

  5."فلا جناح علیهما أن یتراجعا 

  

  

  

                                                           
  194الرمیلي، مرجع سابق، ص وھبة  - 1
  231سورة البقرة الآیة  - 2

الش���ركة الوطنی���ة للنش���ر . لكح���ل ب���ن ح���واء، نظری���ة الولای���ة ف���ي ال���زواج ف���ي الفق���ھ الإس���لامي و الق���وانین العربی���ة - 3
  29والتوزیع، الجزائر، ص 

  995ص الجزء الثاني، . ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكریم234سورة البقرة الآیة  - 4
  229سورة البقرة الآیة  - 5



 

  :على عدم اشتراط الولایة في الزواج من جانبینووجه الدلالة في هذه الآیة 

أي أن فعـــــــل " تــــــنكح زوجــــــا غیــــــره: " ..أن نكــــــاح أضــــــیف إلــــــى المــــــولى علیهــــــا مــــــن قولــــــه -1

الحـــــــرة دونمـــــــا أن یكـــــــون هنـــــــاك دور النكـــــــاح هـــــــذا مقرونـــــــا بـــــــالمرأة، وناشـــــــئ عـــــــن إرادتهـــــــا 

 .الولي في ذلك

ظــــاهر الولایــــة یشــــیر إلــــى أن نســــب الراجــــع إلــــى الــــزوجین دونمــــا ذكــــر للــــولي وهــــو إشــــارة  -2

 .زواجإلى عدم اشتراط الولي في ال

  :الأدلة في السنة النبویة الشریفة: المطلب الثاني

ــــــى : أولا ودلیــــــل القــــــائلین بعــــــدم اشــــــتراط الولایــــــة فــــــي الــــــزواج حــــــدیث ابــــــن عبــــــاس المثقــــــف عل

 تســــتأ مــــرالأیــــم أحــــق بنفســــها مــــن ولیهــــا و البكــــر : " صــــحته وهــــو قولــــه صــــلى االله علیــــه وســــلم

  ".صمتها و إذنها  في نفسها

ـــــــذي  ـــــــس الحـــــــدیث ال ـــــــي هـــــــذا وهـــــــو نف ـــــــب ف ـــــــین البكـــــــر و الثی ـــــــق ب ـــــــي التفری ـــــــه داود ف احـــــــتج ب

و الأیــــم أو الثیــــب هــــي مــــن ســــبق لهــــا الــــزواج، وهــــي التــــي لهــــا أحقیــــة تــــزویج نفســــها  :1المعنــــى

  .و منفعة محصنة في هذا الزواجبشرط أن تكون لها مصلحة 

ــــا ــــاس : ثانی ــــه  –حــــدیث ابــــن عب ــــه  –رضــــي االله عن ــــي صــــلى االله علی ــــت النب ــــة بكــــر أت أن جاری

  2.أن أباها زوجها و هي كارها فخیرها الرسول صلى اله علیه وسلموسلم فذكرت 

أن أباهــــــا زوجهــــــا وهــــــي  –رضــــــي االله عنهمــــــا  –وعــــــن الخنســــــاء بنــــــت خــــــزام الأنصــــــاریة     

   3.فكرهت ذلك فأتت رسول االله صلى االله علیه و سلم فرد نكاحهاثیب 

حادیـــــث أن رســـــول االله صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم رد هـــــذا النـــــوع مـــــن هـــــذه الأضـــــح مـــــن او وال    

الــــزواج وأبطلــــه، وهــــو إشــــارة واضــــحة إلــــى عــــدم اشــــتراط الولایــــة فــــي الــــزواج وخاصــــة إذا تعلــــق 

  .الأمر بالمرأة الثیب البالغ

بالإضـــــافة إلـــــى أن رســـــول االله صـــــلى االله علیـــــه وســــــلم خیـــــر الفتـــــاة البكـــــر التـــــي جــــــاءت     

أبیهـــــا لهـــــا وهـــــي كارهـــــة حیـــــث خیرهـــــا صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم وهـــــو مـــــا یج تستفســـــره عـــــن تـــــزو 

  .یدل على عدم ضرورة اشتراط الولایة في النكاح
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زوجـــــــت بنــــــت أخیهــــــا حفصـــــــة بنــــــت عبـــــــد  -رضـــــــي االله عنهــــــا –ومـــــــن آثــــــار عائشــــــة : ثالثــــــا

مثلـــــي یقتـــــات فـــــي بناتـــــه  أو: (الرحمـــــان مـــــن المنـــــذر ابـــــن الزبیـــــر وهـــــو غائـــــب فلمـــــا رجـــــع قـــــال

  1.)ترغب عن المنذر، واالله لتمكنه أمرها  أو -رضي االله عنها –فقالت عائشة 

مـــــن  انطلاقـــــاووجـــــه الاســـــتدلال فـــــي هـــــذا أن للمـــــرأة تـــــزویج نفســـــها وكـــــذا تـــــزویج غیرهـــــا،     

  .–رضي االله عنها  –تصرف عائشة إجازة 

  الرد على الشبهات التي تثار على الولایة على المرأة في النكاح: المبحث الثالث

ــــــدرج تحــــــت ع     ــــــي تن ــــــین بعــــــض الشــــــبهات الت ــــــة ومــــــن خــــــلال هــــــذا المبحــــــث نب ــــــوان إهان ن

ــــة علیهــــا فــــي النكــــاح، وهــــذا مــــا ســــوف  المــــرأة و اضــــطهادها والتقلیــــل مــــن شــــأنها بســــبب الولای

  :نتناوله في مطلبان

   بین المهانة و الكرامةالولایة : المطلب الأول

النكــــاح فیــــه إهانــــة لهــــا، وانتقــــاص قــــد یضــــن الــــبعض أن القــــول بالولایــــة علــــى المــــرأة فــــي     

لشـــــــأنها وقـــــــدرها، وطمـــــــس لشخصـــــــیتها، وأن المتتبـــــــع لجزئیـــــــات هـــــــذه الدراســـــــة یتوصـــــــل ودون 

أن اشـــــتراط الولایـــــة فـــــي النكـــــاح علـــــى المـــــرأة، مـــــا هـــــو إلا صـــــفحة بیضـــــاء ناصـــــعة  عنـــــاء إلـــــى

ــــذي جــــاء لینصــــف المــــرأة ویعطیهــــا  ــــد، ال ــــى سلســــلة صــــفحات تشــــریعنا الخال حقوقهــــا تضــــاف إل

ن النـــــاظر لواقـــــع النـــــاس فـــــي هـــــذه الأیـــــام، لیوافـــــق القـــــول باشـــــتراط الـــــولي فـــــي النكـــــاح، لمـــــا و أ

ذمــــم النــــاس وقلــــة دیــــنهم وكثــــرة المشــــكلات التــــي ترتبــــت علــــى یــــرى فــــي هــــذا الزمــــان مــــن فســــاد 

  .الإهمال في مثل هذه الأمور

فــــــإن الــــــولي أكثــــــر اختلاطــــــا بالنــــــاس، وأعــــــرف بهــــــم وأكثــــــر إمكانیــــــة للســــــؤال و التحــــــري   

نهم، أمــــــا المــــــرأة فهــــــي قلیلــــــة الخبــــــرة بالرجــــــال، وهــــــي لا تخــــــالط الرجــــــال كمــــــا یفعــــــل ولیهــــــا عــــــ

الصـــــادق والكـــــاذب مــــــن الرجـــــال فهـــــذه الأمـــــور جعلــــــت  ولیســـــت علـــــى قـــــدرة كبیـــــرة تمیــــــز بـــــین

تـــــــرك الأمـــــــر بیـــــــد البنـــــــت وحـــــــدها مـــــــن شـــــــأنه أن یجعلهـــــــا لقمـــــــة ســـــــائغة للرجـــــــال، مـــــــن حیـــــــث 

ــــــر و الكــــــذب والغــــــش و الخــــــداع، لأنهــــــا ــــــر مــــــن  التغری ــــــى عواطفهــــــا أكث ــــــب إل ــــــل فــــــي الغال تمی

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــور بمنظـــــــــــــــار العق ـــــــــــــــذي ینظـــــــــــــــر إل ـــــــــــــــولي ال ـــــــــــــــى خـــــــــــــــلاف ال                     عقلهـــــــــــــــا، عل

  .أكثر من العاطفة

ــــرام      ــــه كــــل الاحت ــــة، بــــل فی ــــار لهــــا أو إهان ــــیس فیــــه احتق إذن اشــــتراط الولایــــة فــــي النكــــاح ل

لــــــم یُجــــــز للــــــولي أن یجبــــــر إلا أنــــــه  والكرامــــــة ذلــــــك لأن الإســــــلام اشــــــترط الــــــولي فــــــي النكــــــاح،
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  یزوجهـــــا إلا برضـــــاها ومـــــع مـــــن ترغـــــبمولیتـــــه علـــــى النكـــــاح كمـــــا ذكرنـــــا ذلـــــك ســـــابقا، فهـــــو لا

ــــه ومشــــورتهلكــــن الإســــلام  ومــــا كــــان  أراد أن یكــــون لــــه الــــدور فــــي هــــذا الأمــــر بــــأن یكــــون بعمل

     1.في الإسلام عقد الزواج ذلك لیكون لولاها أهمیة

ـــــــــد ألا تتـــــــــزوج ت..: " یقـــــــــول محمـــــــــد قطـــــــــب     ـــــــــل أن تخطـــــــــب لنفســـــــــها؟ ری               بغیـــــــــر إذنهـــــــــا ب

ــــة كریمــــة مــــا دامــــت تقــــوم بــــدورها الزوجــــي كمــــا ینبغــــي، وأن یكــــون لهــــا حــــق  أنو  تعامــــل معامل

ـــــــك حقـــــــاً ...الانفصـــــــال حـــــــین لا تجـــــــد المعاملـــــــة بـــــــالمعروف؟ نعـــــــم ویعطیهـــــــا الإســـــــلام كـــــــل ذل

الابتـــــذال؟ تلـــــك هـــــي الحریـــــة الوحیـــــدة التـــــي مفروضـــــاً علـــــى الرجـــــال، أم تریـــــد حریـــــة التهتـــــك و 

      2.منها على عدم المساواة حرمها إیاها الإسلام، لكنه كذلك حرم الرجل

ــــوق      ــــم یكلفهــــا ف ــــق مــــع فطرتهــــا، ول ــــذي أعطــــى المــــرأة حریتهــــا التــــي تتواف فالإســــلام هــــو ال

         طاقتهـــــــا وإن الـــــــذین ینظـــــــرون إلـــــــى مســـــــألة الولایـــــــة علـــــــى أنهـــــــا ضـــــــرب مـــــــن ضـــــــروب الذلـــــــة

الحـــــق الـــــولي و المهانـــــة علـــــى المـــــرأة لـــــم یوافقـــــوا الجمهـــــور، ولا حتـــــى الحنفیـــــة الـــــذین احتـــــاطوا 

ــــل قــــد جنحــــوا لمخالفــــة  ــــط، ب ــــم یوافقــــوا الجمهــــور ولا الحنفیــــة فق ــــیس ل بطــــریقتهم الخاصــــة فهــــم ل

  .في حكمه الشرعي، وهذا ضرب من ضروب التمرد على دین الإسلامالإسلام 

وقــــد جمــــع الإســــلام بــــین جعــــل حــــق التــــزویج للــــولي، وحــــق المــــولى علیهــــا فــــي قبــــول مــــن     

فـــــي تـــــزویج مـــــولیتهم مـــــن ترضـــــاه للـــــزواج، ورد مـــــن لا ترضـــــاه، فمنـــــع الأولیـــــاء مـــــن الاســـــتبداد 

بنــــات أو أخــــوات وغیــــرهن بعــــین رضــــاهن، وكــــان مــــن ظلــــم الجاهلیــــة لهــــن بــــل لا یــــزال بعــــض 

ــــا ــــا هــــذا یكرهــــون بن ــــاء و حتــــى یومن ــــزواج بمــــن یكــــرهن مــــن الرجــــال فــــي أمــــم الأولی ــــى ال تهم عل

   3.والفساد من الشقاء متعددة على ما في ذلك

  الدعوة إلى تحریر المرأة ومساواتها بالرجل: المطلب الثاني

                 كـــــــــان ممـــــــــن دعـــــــــا إلـــــــــى ذلـــــــــك إحســـــــــان عبـــــــــد القـــــــــدوس، نجیـــــــــب محفـــــــــوظ مصـــــــــطفى أمـــــــــین

  4.نزار القباني

وإننــــــا نســــــمع فــــــي الآونــــــة الأخیــــــرة أصــــــواتا كثیــــــرة تــــــدعوا إلــــــى تحریــــــر المــــــرأة ومســــــاواتها     

حتــــى یكــــون هنــــاك مــــن یــــدعوا إلــــى تحریرهــــا؟ وأن الــــذي أفهمــــه بالرجــــل فمــــن الــــذي قیــــد المــــرأة 
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مـــــن هـــــؤلاء هـــــو الـــــدعوة إلـــــى تحریرهـــــا مـــــن كـــــل أخـــــلاق وقـــــیم عالیـــــة، لأن الإســـــلام هـــــو الـــــذي 

                                  ل فیمــــــــــــــــا یمكــــــــــــــــن أن یســــــــــــــــاوى فیــــــــــــــــه بمــــــــــــــــاحررهــــــــــــــــا وســــــــــــــــاوى بینهــــــــــــــــا و بــــــــــــــــین الرجــــــــــــــــ

  .لا یتعارض مع فطرتها

ـــــة كثیـــــرة تبـــــین أن الإســـــلام یســـــاوي بـــــین الرجـــــل و المـــــرأة منهـــــا     ـــــه تعـــــالى وهنـــــاك أدل     :قول

              یــــــــدخلون الجنــــــــةومــــــــن یعمــــــــل مــــــــن الصــــــــالحات مــــــــن ذكــــــــرٍ أو أنثــــــــى وهــــــــو مــــــــؤمن فألئــــــــك " 

    1".نقیراولا یظلمون 

ـــــي مســـــائل الأعمـــــال الصـــــالحة      ـــــم یفـــــرق ف ـــــة أن االله تعـــــالى ل فكمـــــا هـــــو موضـــــح مـــــن الآی

مـــــن الفـــــوز بالجنـــــة، لـــــم یفـــــرق بـــــین ذكـــــر أو أنثـــــى القائمـــــة علـــــى الإیمـــــان و مـــــا یترتـــــب علیـــــه 

  .فالكل سواء

یـــــا أیهـــــا النـــــاس إنـــــا خلقنـــــاكم مـــــن ذكـــــر وأنثـــــى وجعلنـــــاكم شـــــعوبا : " وكـــــذلك قولـــــه تعـــــالى    

   2."عارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر توقبائل ل

                الثانیــــــة أیضــــــا واضــــــحة فــــــي دلالتهــــــا علــــــى المســــــاواة بــــــین النــــــاس جمیعــــــا، وأنــــــه والآیــــــة     

التفریــــق بـــــین العبــــاد لأي ســـــبب كــــان مــــا دامـــــوا مــــؤمنین، ومیـــــزان التفاضــــل عنـــــد االله لا یجــــوز 

  .السواء لتقوى للذكر والأنثى على حدهو ا

                  ودعـــــاة التحریـــــر والمســـــاواة یعتبـــــرون الولایـــــة فـــــي النكـــــاح تقییـــــد لحریـــــة المـــــرأة وظلمـــــا لهـــــا    

   ؟و معنویا اؤل هل المرأة تساوي الرجل جسمیاوهنا یطرح التس

أثبـــــت علـــــم التشـــــریح أن الرجـــــل أقـــــوى مـــــن المـــــرأة جســـــما مـــــن ســـــائر الحیثیـــــات و بدرجـــــة     

ــــــى محسوســــــة جــــــدا، وهــــــذا الضــــــعف لا نتخــــــذه دلــــــیلا  علــــــى حضــــــارة المــــــرأة ولكــــــن عنوانــــــا عل

ـــــم هـــــدى" حكمـــــة  ثـــــم أثبـــــت محمـــــد فریـــــد وجـــــدي ، ..."ربنـــــا الـــــذي أعطـــــى كـــــل شـــــيء خلقـــــه ث

  : فروقا بین الرجل والمرأة خاصة

  .ل یزید عن متوسط طول المرأة باثني عشر سنتیمترامتوسط طول الرج

  .ومن جهة ثقل جسم الرجل أكبر من متوسط ثقل جسم المرأة

ــــــه     ــــــب الرجــــــل وأخــــــف من ــــــب المــــــرأة أصــــــغر مــــــن قل ــــــث المجمــــــوع العضــــــلي، قل  ومــــــن حی

  3.الخمس عند المرأة أضعف منها عند الرجلغراماً، والحواس  60بمقدار 
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ومــــن جنــــوح الغــــرب علــــى المــــرأة أنــــه حملهــــا أعبــــاء كثیــــرة فــــوق أعبائهــــا الفطریــــة، وقــــالوا     

ـــــى أبیهـــــا، لهـــــا ســـــاویناك بالرجـــــل، وحرموهـــــا الانتمـــــاء  وینســـــبوها إلـــــى زوجهـــــا وهـــــذا باســـــمها إل

   1.إنقاص لحقها

  الولایة في قواعد القانون وموقف المشرع الجزائري: المبحث الرابع

وبـــــالرجوع إلـــــى الواقـــــع نجـــــد أن الـــــزواج لا یكـــــون صـــــحیحا إلا بحضـــــور الـــــولي مـــــع أخـــــذ     

الزوجیـــــــة، وهـــــــو مـــــــا رأي المـــــــولى علیهـــــــا بعـــــــین الاعتبـــــــار، إذ أن عقـــــــد الـــــــزواج یـــــــتم بصـــــــیغة 

و صــــــراحة مفهومــــــه، وهــــــذا مــــــا  یشــــــیر إلــــــى الجمــــــع بــــــین الــــــرأیین لصــــــحة دلالــــــة كــــــل منهمــــــا 

  .یة من الناحیة القانونیةبدراسة الولا سوف نتناوله من خلال الآتي

  التكییف القانوني للولي: المطلب الأول

 الطبعـــــة القانونیـــــة للـــــولي فـــــي العقـــــدلمعرفـــــة التكییـــــف القـــــانوني فـــــي العقـــــد ینبغـــــي دراســـــة     

  .وهذا ما رأینا تقسیمه إلى فرعین

  :84/11للقانون   الطبعة القانونیة للولي بالنسبة: الفرع الأول

ـــــزواج برضـــــا الـــــزوجین وبـــــولي الزوجـــــةیـــــتم عقـــــد ا ): "09(جـــــاء فـــــي المـــــادة      وشـــــاهدین  ل

ــــــري"وصــــــداق  ــــــزواج، ممــــــا یســــــتخلص أن المشــــــرع الجزائ ــــــد أركــــــان ال ــــــي وردت تحــــــت بن  ، والت

  .اعتبر الولي ابتداء ركن من أركان عقد الزواج

ــــالعودة إلــــى المــــادة      ــــتم بــــین رجــــل وامــــرأة : " والتــــي تــــنص) 04(لكــــن ب الــــزواج هــــو عقــــد ی

ممـــــا یفهـــــم أن عقـــــد الـــــزواج یـــــتم بـــــین الـــــزوج و الزوجـــــة ولـــــیس بـــــین ...." الشـــــرعيعلــــى الوجـــــه 

ــــــي الزوجــــــة، ممــــــا یؤكــــــد هــــــذا المعنــــــى مــــــا جــــــاء فــــــي المــــــادة                 : التــــــي تــــــنص: )10(الــــــزوج وول

، وقبـــــول مـــــن الطـــــرف الآخـــــر، وحیـــــث أن الرضـــــا یكـــــون الرضـــــا بإیجـــــاب مـــــن أحـــــد الطـــــرفین" 

، أي أن صــــــیغة )09(زوجین كمــــــا جــــــاء فــــــي المــــــادة ركــــــن مــــــن أركــــــان العقــــــد یكــــــون بــــــین الــــــ

      2.العقد یتولاها الزوجان

ــــــو       لي مهمــــــة تــــــولي زواج المــــــرأة مولیتــــــهولكــــــن مــــــن الغریــــــب أیضــــــا أن المشــــــرع أســــــند لل

یتــــــولى زواج المــــــرأة ولیهــــــا وهــــــو أبوهــــــا فأحــــــد أقاربهــــــا : " )11(حیــــــث جــــــاء فــــــي نــــــص المــــــادة 

ـــــه  ، فطیـــــف یتـــــولى الـــــولي عقـــــد الـــــزواج أوكلـــــت فیـــــه "الأولـــــین، والقاضـــــي ولـــــي مـــــن لا ولـــــي ل
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مهمــــة الإیجــــاب و القبـــــول إلــــى الــــزوجین، إلا إذا قبلنـــــا بــــأن المشــــرع كـــــان یقصــــد بالتولیــــة هـــــو 

   1.الرضا والموافقة المتبادلة بینه وبین مولیته

وفــــي  بــــد مــــن رضــــا الــــولي وموافقتــــه فــــي ذلــــك، فلاي مــــن زوجتــــه نفســــها و أرادت ذلــــكأ    

ــــــلا یكــــــون زواجهــــــا صــــــحیحا إلا برضــــــاها وبموافقتهــــــا، وبهــــــذا یكــــــون المشــــــرع  زوجهــــــا ولیهــــــا ف

  .ركنیة الولي في الزواج بأن تكون ولایة شركة لا ولایة إجبارالجزائري قد حصر 

وحكــــم  ركنــــا مــــن أركانــــه یعتبــــر عقــــدا بــــاطلاد مــــن المعلــــوم كــــذلك أن عقــــد الــــزواج إذا فقــــ    

ــــــــزواج أنــــــــه لا یترتــــــــب علیــــــــه أي أثــــــــر شــــــــرعي، لأن وجــــــــوده  ــــــــى هــــــــذا ال وعدمــــــــه ســــــــواء، وعل

وهـــــذا مـــــا أكـــــده المشـــــرع الجزائـــــري   2الـــــزوجین الافتـــــراق حـــــالا، ولـــــو بعـــــد الـــــدخول و الإنجـــــاب

، ولفــــظ الفســــخ فــــي "یفســــخ النكــــاح، إذا اختلــــت أحــــد أركانــــه : " التــــي نصــــت )23(فــــي المــــادة 

ـــــه لفـــــظ الـــــبطلان فـــــي المصـــــطلح الفرنســـــي حیـــــث جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة الســـــابقة  المـــــادة یقابل

 Le mariage est déclaré nul si l’un de ses éléments" :علــى النحـــو التـــالي

constitues est vicié…"   

ـــــــــى ال     ـــــــــي نصـــــــــت) 33(مـــــــــادة إلا أنـــــــــه بـــــــــالرجوع إل ـــــــــي : " الت ـــــــــدون ول ـــــــــزواج ب                إذا تـــــــــم ال

أو صـــــداق یفســـــخ قبـــــل الـــــدخول، ولا صـــــداق فیـــــه و یثبـــــت بعـــــد الـــــدخول بصـــــداق  أو شـــــاهدین

  "ركن واحد ن واحد، و یبطل إذا اختل أكثر منالمثل إذا اختل رك

ــــــــي  ــــــــزواج ف ــــــــولي ركــــــــن مــــــــن أركــــــــان ال ــــــــري بعــــــــد أن جعــــــــل ال                 هــــــــذهنجــــــــد أن المشــــــــرع الجزائ

ـــــــــــــه الفســـــــــــــخ)33(المـــــــــــــادة  ـــــــــــــى تخلف ـــــــــــــب عل ـــــــــــــبطلان فـــــــــــــي المصـــــــــــــطلح الفرنســـــــــــــي ، یرت              ، ال

(entaché de nulle) الـــــــزواج بعـــــــد الـــــــدخول أي یجعلـــــــه ) یصـــــــحح( قبـــــــل الـــــــدخول، ویثبـــــــت

  .یستمر صحیحا، وهذا ما لم یقله أي فكر أو اجتهاد

وهـــــذا المعنـــــى هـــــو الآخـــــر بینمـــــا رتـــــب بطـــــلان عقـــــد الـــــزواج إذا اختـــــل أكثـــــر مـــــن ركـــــن،     

ــــــــــدعیم ــــــــــه ولیســــــــــت مــــــــــن ت ــــــــــركن مســــــــــتمدة مــــــــــن ذاتیت ــــــــــك لأن قیمــــــــــة ال                     غیــــــــــر مستســــــــــاغ، ذل

  .في أركان له

ولعـــــل مـــــراد هـــــذا الخلـــــط الـــــذي وقـــــع فیـــــه المشـــــرع الجزائـــــري، مرجعـــــه عـــــدم التفرقـــــة بـــــین     

ـــــــلازم أن یكـــــــون حســـــــب المـــــــادة 3لصـــــــحة ا الأركـــــــان وشـــــــروط  جـــــــزاء ) 09(، إذ كـــــــان مـــــــن ال

تخلـــــف الـــــولي هـــــو بطـــــلان عقـــــد الـــــزواج، لكـــــن ترتیـــــب الفســـــخ علـــــى تخلـــــف الـــــولي یـــــؤدي بنـــــا 
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إلــــــى القــــــول أن الــــــولي هــــــو شــــــرط الصــــــحة ولــــــیس ركنــــــا ویبقــــــى الرضــــــا بــــــین الــــــزوجین شــــــرط 

الـــــذي یعبـــــر عنـــــه بالصـــــیغة التـــــي تمثـــــل الـــــركن الأساســـــي فـــــي عقـــــد الـــــزواج و المعبـــــر  انعقـــــاد

كانـــــت اثنـــــین اثنــــــین عنهـــــا بالإیجـــــاب و القبـــــول، ولا ترقـــــى إلـــــى درجتــــــه بـــــاقي الأركـــــان إلا إذا 

ــــــي صــــــداق، شــــــاهدان صــــــداق( ــــــي شــــــاهدان، ول ــــــولي یعتبــــــر شــــــرط ) ول مــــــن شــــــروط أي أن ال

ــــــــر  ــــــــى درجــــــــة ال ــــــــي إل ــــــــزواج كأصــــــــل عــــــــام ویرتق ــــــــولي مــــــــع ركــــــــن صــــــــحة ال ــــــــف ال                      كن إذا تخل

   1.آخر دون رضا

كـــــــان مرتبكـــــــا  زائـــــــريهـــــــو أن المشـــــــرع الج مـــــــا أخلـــــــص إلیـــــــه مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا التحلیـــــــل    

  .صیغة القانونیة للولي في عقد الزواجومضطربا في ال

ن خــــــلال المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي اجتهاداتنــــــا المختلفــــــة تعتبــــــر لكــــــن القضــــــاء الجزائــــــري مــــــ    

، وإذا تــــــم الــــــزواج بــــــدون حضــــــور الــــــولي یثبــــــت بعــــــد الــــــدخول 2ي ركــــــن فــــــي عقــــــد الــــــزواجالــــــول

، وأمـــــا إذا اختـــــل معـــــه ركـــــن آخـــــر كالشـــــاهدین أو الصـــــداق دون الرضـــــا فـــــإن 3بصـــــداق المثـــــل

  4.الزواج عندئذ یبطل

  :05/02الطبعة القانونیة للولي بالنسبة للأمر رقم : الفرع الثاني

، اعتبـــــر المشـــــرع الجزائـــــري الـــــولي شـــــرط مـــــن الشـــــروط الواجـــــب 05/02أمـــــا فـــــي الأمـــــر     

ــــزواج، وبهــــذا  ــــد ال ــــي عق ــــى توافرهــــا ف ــــانوني مــــن ركــــن فــــي الســــابق إل یكــــون قــــد كــــف مركــــزه الق

یجـــــب أن تتـــــوفر فـــــي عقـــــد : " مكـــــرر) 09(شـــــرط فـــــي الحـــــالي، حیـــــث جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة 

ــــزواج الشــــروط الآتیــــة  الــــولي، الشــــاهدان، انعــــدام الموانــــع الشــــرعیة أهلیــــة الــــزواج الصــــداق،: ال

، ولكـــــن الملفـــــت للانتبـــــاه أن هـــــذه المـــــادة ذكـــــرت تحـــــت بنـــــد أركـــــان الـــــزواج والحقیقـــــة "للـــــزواج 

أن الأركـــــان تختلـــــف عـــــن الشـــــروط مـــــن حیـــــث تأثیرهـــــا فـــــي العقـــــد، إذ كـــــان مـــــن الأولـــــى علـــــى 

  .جیفرد ذكر هذه الشروط تحت مسمى شروط عقد الزواالمشرع الجزائري أن 
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ولمعرفــــة نوعیــــة الشــــرط الــــذي ینطبــــق علــــى الــــولي فــــي عقــــد الــــزواج یجــــب معرفــــة الأثــــر     

ـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــه، فف ـــــــب عـــــــن تخلف ـــــــذي یترت ـــــــة) 33(ال ـــــــي فقرتهـــــــا الثانی                 : ف

ین أو صـــــداق أو ولـــــي فـــــي حالـــــة وجوبـــــه، یفســـــخ العقـــــد قبـــــل إذا تـــــم الـــــزواج بـــــدون شـــــاهد"... 

  ".ه، و یثبت بعد الدخول بصداق المثل الدخول ولا صداق فی

ــــار المــــذكورة فــــي ال ــــد أن الآث ــــف شــــرط ممــــا یفی ــــد تخل ــــب عن ــــار التــــي تترت مــــادة هــــي نفســــها الآث

  .الصحة، الأمر الذي یفهم منه المشرع جعل الولي شرط صحة

ـــــار      ـــــك الآث ـــــر أن تل ـــــة زواج القصـــــر غی ـــــط، وهـــــي حال ـــــه فق ـــــة وجوب ـــــي حال ـــــه ف ـــــب علی تترت

وهـــــم یتـــــولى زواج القصـــــر أولیـــــاؤهم ): " ...11(رة الثانیـــــة مـــــن المـــــادة التـــــي نصـــــت علیهـــــا الفقـــــ

التـــــي نصـــــت )13(، والمـــــادة "الأب، فأحـــــد الأقـــــارب الأولـــــین، والقاضـــــي ولـــــي مـــــن لا ولـــــي لـــــه 

یــــــا كــــــان أو غیــــــره، أن یجبــــــر القاصــــــرة التــــــي هــــــي فــــــي ولایتــــــه لا یجــــــوز للــــــولي أ: " علـــــى أنــــــه

، أمـــــــا فــــــــي حالــــــــة زواج المــــــــرأة "موافقتهــــــــا علـــــــى الــــــــزواج، ولا یجــــــــوز لـــــــه أن یزوجهــــــــا بــــــــدون 

تعقـــــد المـــــرأة الراشـــــدة زواجهـــــا ): " 11(التـــــي نصـــــت علیهـــــا الفقـــــرة الأولـــــى مـــــن المـــــادة  الراشـــــدة

، فــــــلا یعتبــــــر ..."،بحضــــــور ولیهــــــا وهــــــو أبوهــــــا أو أحــــــد أقاربهــــــا أو أي شــــــخص آخــــــر تختــــــاره

ترتــــــب علــــــى شــــــرط صــــــحة ولا أي نــــــوع مــــــن أنــــــواع الشــــــروط التــــــي ذكرتهــــــا ســــــابقا، مــــــادام لا ی

ـــــك المـــــرأة الراشـــــدة أعطاهـــــا المشـــــرع الحـــــق فـــــي  ـــــه أي أثـــــر بـــــذكر، وخیـــــر دلیـــــل علـــــى ذل تخلف

  .دعوة أي شخص آخر باختیارها غیر الولي لحضور عقد زواجها

ـــــي المـــــادة      ـــــري ف ـــــب ) 33(هـــــذا وأن المشـــــرع الجزائ ـــــة رت ـــــي فقرتهـــــا الثانی ـــــذكر ف الســـــالفة ال

ـــــزواج الفســـــخ ـــــد ال ـــــي عق ـــــولي ف ـــــف ال ـــــدخول وذلـــــك  (résiliation) -الإبطـــــال -عـــــن تخل ـــــل ال قب

ـــــدخول مطلقـــــا  ـــــت بعـــــد ال ـــــرر أن العقـــــد لا یفســـــخ بـــــل یثب ـــــار أن الـــــزواج فاســـــد، إلا أنـــــه ق لاعتب

و بعـــــده كمـــــا ســـــیأتي بیانـــــه، فـــــإذا تـــــم العقـــــد بغیـــــر موافقـــــة ممـــــا یفهـــــم منـــــه أن مجـــــرد الـــــدخول أ

                   الــــــــولي یقــــــــع فاســــــــدا ویفســــــــخ قبــــــــل الــــــــدخول وبعــــــــده مطلقــــــــا ولــــــــو طــــــــال الــــــــزمن وأنجــــــــب أولاد

  1بطلقة بائنة

 2مــــــع أن الحنفیــــــة اشــــــترطوا أنــــــه لكــــــي یفســــــخ بعــــــد الــــــدخول یجــــــب أن یكــــــون هنــــــاك أولاد    

ـــــص هـــــذه الفقـــــرة مـــــن المـــــادة فیـــــه تضـــــارب مـــــع أحكـــــام المـــــواد  كمـــــا ) 11(و) مكـــــرر 09(أن ن
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ظــــــف مؤهــــــل قانونــــــا مــــــع یــــــتم عقــــــد الــــــزواج أمــــــام الموثــــــق أو إمــــــام مو : " التــــــي تــــــنص )18(و

، إذ كیـــــف یعقـــــل أن یـــــتم "مـــــن هـــــذا القـــــانون  )مكـــــرر 09و 09(فـــــي المـــــادتین  مراعـــــاة مـــــا ورد

                 أمـــــــام الموثـــــــقفـــــــي حـــــــین یـــــــتم عقـــــــد الـــــــزواج ) 33(الـــــــزواج بـــــــدون ولـــــــي كمـــــــا ذكـــــــرت المـــــــادة 

  .1؟بحضور الولي  أو موظف المؤهل قانونا

ــــري جعــــل مــــن الــــولي      ــــل هــــو أن المشــــرع الجزائ ومــــا أخلــــص إلیــــه مــــن خــــلال هــــذا التحلی

، واقتصـــــر شـــــرط الصـــــحة هـــــذا علــــــى 84/11شـــــرط صـــــحة بعـــــد أن كـــــان ركنـــــا مــــــن القـــــانون 

  .القُصَر دون المرأة الراشدة

  :شروط الولي في قانون الأسرة الجزائري: المطلب الثاني

لـــــم یـــــنص إن شـــــروط الـــــولي فـــــي قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري ســـــواء قبـــــل التعـــــدیل أو بعـــــده،     

مـــــن القـــــانون رقـــــم ) 222(المشـــــرع علیهـــــا صـــــراحة فـــــي القـــــانون، غیـــــر أنـــــه أحالنـــــا فـــــي المـــــادة 

ـــــــــث نصـــــــــت المـــــــــ 05/02أو مـــــــــن الأمـــــــــر  84/11 ـــــــــى أحكـــــــــام الشـــــــــریعة حی ـــــــــى أنإل                   : ادة عل

" كــــل مــــا لــــم یــــرد الــــنص علیــــه فــــي هــــذا القــــانون یرجــــع فیــــه إلــــى أحكــــام الشــــریعة الإســــلامیة " 

تاركــــا بــــذلك المجــــال للاجتهــــاد القضــــائي، وهــــي مســــألة قــــد تثیــــر اختلافــــا مــــن حیــــث التطبیــــق 

د ، وعلـــــى مبـــــرر ســـــكوت المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي عـــــدم ذكـــــره لهـــــذه الشـــــروط، هـــــو وجـــــو العلمـــــي

ـــــــة  ـــــــوانین الوطنی ـــــــي الق ـــــــى ف ـــــــل وجودهـــــــا حت ـــــــري ب ـــــــانون الأســـــــرة الجزائ ـــــــي ق بعضـــــــها ضـــــــمنا ف

  :الداخلیة الأخرى، ومن بین هذه الشروط

  :الإسلام: الفرع الأول

یعتبـــــر الإســـــلام الـــــدین الرســـــمي للدولـــــة الجزائریـــــة، حیـــــث جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة الرابعـــــة     

ـــــــــــــة بعـــــــــــــده ، والمـــــــــــــادة الثانیـــــــــــــة مـــــــــــــن الدســـــــــــــاتیر210/09/1963مـــــــــــــن دســـــــــــــتور                         :3المتعاقب

  .فالأصل في المواطنین الجزائریین أنهم مسلمین" أن الإسلام دین الدولة " 
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  : على) 221(مادته  سرة قبل التعدیل أو بعده ینص فيوقانون الأ

یطبـــــق هـــــذا القـــــانون علـــــة كـــــل المـــــواطنین الجزائـــــریین وعلـــــى غیـــــرهم مـــــن المقیمـــــین بـــــالجزائر " 

  ".مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني مع 

و بهــــذا فــــإن مســــألة الولایــــة قائمــــة ضــــمنا بــــین الــــولي والمــــولى علیــــه، الجزائــــریین لإتحــــاد     

ــــــــدین الإســــــــلامي الحاصــــــــل بینهمــــــــا، وكــــــــذا بالنســــــــبة ل ــــــــالجزائر ال ــــــــب المقیمــــــــین ب ــــــــر الأجان لغی

  .إتحاد الدین بینهم شریطة

  :كمال الأهلیة: الفرع الثاني

یعتبــــــر قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري الــــــزواج مــــــن التصــــــرفات التــــــي تقتضــــــي تــــــوفر الأهلیــــــة     

  .الكاملة لما یترتب علیه من التزامات مالیة وواجبات اجتماعیة عائلیة

وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس كــــــل شــــــخص مــــــا لــــــم یتعــــــرض إلــــــى أي عــــــارض مــــــن عــــــوارض     

ســـــرة قبـــــل التعـــــدیل مـــــن قـــــانون الأ) 81(الأهلیـــــة یكـــــون مكتمـــــل الأهلیـــــة، وبهـــــذا نصـــــت المـــــادة 

ـــــــى                مـــــــن كـــــــان فاقـــــــد الأهلیـــــــة أو ناقصـــــــها لصـــــــغر الســـــــن، أو جنـــــــون أو عتـــــــه"  :أو بعـــــــده عل

  ".أو سفه، ینوب عنه قانونا ولي، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام القانون 

كـــــل شــــــخص بلـــــغ ســــــن الرشـــــد متمتعــــــا : " 1مــــــن القـــــانون المــــــدني) 40(و تـــــنص المـــــادة     

ـــــم ـــــة ول ـــــواه العقلی ـــــة وســـــن الرشـــــد  بق ـــــة لمباشـــــرة حقوقـــــه المدنی ـــــه یكـــــون كامـــــل الأهلی یحجـــــز علی

  ".سنة كاملة  19

كـــــل مـــــن بلـــــغ ســـــن التمییـــــز ولـــــم یبلـــــغ  : "مـــــن القـــــانون المـــــدني) 43(تـــــنص المـــــادة  كمـــــا    

ـــة وفقـــا لمـــا  ســـن الرشـــد وكـــل مـــن بلـــغ ســـن الرشـــد وكـــان ـــة، یكـــون نـــاقص الأهلی ســـفیها وذا غفل

  ".یقرره القانون 

               ن أهلیــــــــــة الــــــــــزواج تســــــــــتوجب العقــــــــــل والبلــــــــــوغ و بــــــــــأن یكــــــــــون الــــــــــزوجینأممــــــــــا یســــــــــتخلص 

  2.بالغین عاقلین
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ــــــزواج     ــــــزوجین وإلا بطــــــل ال ــــــي ال ــــــة مطلوبــــــا ف ــــــاب  1فــــــإذا كــــــان كمــــــال الأهلی ،فــــــإن مــــــن ب

ــــة، وإذا تعــــرض الــــولي لعــــارض مــــن عــــوارض  ــــى أن یكــــون الــــولي هــــو الآخــــر كامــــل الأهلی أول

ناقصـــــــها وأن تصــــــرفاته غیــــــر نافـــــــذة، حیــــــث نصـــــــت  أو هلیــــــةالأالأهلیــــــة یكــــــون عندئـــــــذ فاقــــــد 

 تعتبـــــــــر تصـــــــــرفات المجنـــــــــون: " أو بعـــــــــدهمـــــــــن قـــــــــانون الأســـــــــرة قبـــــــــل التعـــــــــدیل ) 85(المـــــــــادة 

  ".والمعتوه والسفیه غیر نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، أو العته أو السفه 

  :الذكورة: الفرع الثالث

فـــــي قـــــانون الأســـــرة قبـــــل التعـــــدیل ورد فیهـــــا ذكـــــر كـــــل المـــــواد القانونیـــــة المتعلقـــــة بـــــالزواج     

تعتبـــــر شـــــرط  لفـــــظ الـــــولي بصـــــیغة المـــــذكر لا المؤنـــــث، ممـــــا یفهـــــم أن ظـــــاهر هـــــذه النصـــــوص

  .الذكورة في ولایة التزویج ضمنا

بعــــــد التعــــــدیل أبقــــــى علــــــى ذكــــــر لفــــــظ الــــــولي المــــــذكر فــــــي زواج القصــــــر، ممــــــا یفهــــــم أن     

                  ة تـــــــــــزویج القصـــــــــــر ضـــــــــــمنا فـــــــــــيفـــــــــــي ولایـــــــــــالمشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري اعتبـــــــــــر شـــــــــــرط الـــــــــــذكورة 

  .05/02الأمر 

أنــــــه أعطــــــى لهــــــا الحــــــق أن تعقــــــد بالنســــــبة للمــــــرأة الراشــــــدة لــــــم یشــــــترط الــــــذكورة باعتبــــــار     

زواجهـــــا بنفســـــها، وفـــــي نفـــــس الوقـــــت هـــــا حریـــــة أن تختـــــار شخصـــــا آخـــــر ولیـــــاً لهـــــا دون الأب، 

  .صدیقتها مثلا قد تكون

            : فــــــي قــــــانون الأســــــرة قبــــــل التعــــــدیل أو بعــــــده) 10(جــــــاء فــــــي الفقــــــرة الثانیــــــة مــــــن المــــــادة     

               ى النكـــــــــاح لغـــــــــة أو عرفـــــــــا یصــــــــح الإیجـــــــــاب والقبـــــــــول مـــــــــن العــــــــاجز بكـــــــــل مـــــــــا یفیـــــــــد معنــــــــ" 

  ".الإشارة كالكتابة و 

 ممـــــــا یفیـــــــد انـــــــه یصـــــــح الإیجـــــــاب مـــــــن الـــــــولي العـــــــاجز، كـــــــالأخرس وأن الغـــــــرض منهـــــــا    

  .أو الموافقة علیه وبالتالي تثبت ولایة التزویج للأخرس الزواج

هـــــل تقتصـــــر علـــــى الأخـــــرس أم أنهـــــا كـــــذلك تشـــــتمل الـــــولي الأصـــــم " العـــــاجز"لكـــــن لفـــــظ     

  .وهذا ما لم یوضحه المشرع الجزائري...و كذا الأعمى؟
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  :أساس و أسباب ولایة التزویج في قانون الأسرة الجزائري: المطلب الثالث

ــــة      ــــولي حتــــى تثبــــت ولای ــــي ال ــــب الســــابق الشــــروط الواجــــب توافرهــــا ف ــــد بینــــت فــــي المطل لق

ـــه  ـــل لابـــد كـــذلك مـــن تـــوافر شـــروط معینـــة فـــي المـــولى علی التـــزویج لكـــن هـــذا لـــن یكفـــي وحـــده ب

                علــــــــــى تســـــــــمیتها بأســــــــــاسحتـــــــــى تثبـــــــــت علیــــــــــه هـــــــــذه الولایـــــــــة، هــــــــــذه الشـــــــــروط اصـــــــــطلحت 

  .ثبوت الولایة

ــــن     ــــولي و المــــولى  وبالمقابــــل ل ــــین ال ــــم یكــــن ب ــــر إن ل ــــة مــــن جــــدوى و أث یكــــون لهــــذه الولای

ــــــى تــــــزویج المــــــولى علیــــــه، هــــــذه  ــــــولي حقــــــه فــــــي الإشــــــراف عل علیــــــه صــــــلة تبــــــرر اســــــتعمال ال

  .الصلة یطلق علیها لفظ السبب

  :أساس ولایة التزویج في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول

ـــــوت الولایـــــة فـــــي عقـــــد      ـــــي لمعرفـــــة أســـــاس ثب الـــــزواج الـــــذي اعتمـــــدها المشـــــرع الجزائـــــري ف

  .قانون الأسرة، ینبغي تناول المفهوم القانوني للأهلیة في قانون الأسرة الجزائري

  .تعني الصلاحیة و الأهلیة للأمر: لغة: الأهلیة: أولا

ــــــــانوني ــــــــي المصــــــــطلح الق ــــــــة ف ــــــــة : الأهلی صــــــــلاح الشــــــــخص لكســــــــب الحقــــــــوق یقصــــــــد بالأهلی

      1.التصرفات القانونیة وهي قسمان أهلیة وجوب، وأهلیة أداءومباشرة  والتحمل بالولي

  :الجزائريالأهلیة في قانون الأسرة : ثانیا

ســـــن محـــــدد لهـــــا بـــــالنظر حـــــرص المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى تحدیـــــد أهلیـــــة الـــــزواج وتحدیـــــد     

إلـــــى آثـــــار عقـــــد الـــــزواج مـــــن مســـــؤولیة ملقـــــاة علـــــى عـــــاتق طرفـــــي العقـــــد، ولمـــــا لهـــــا مـــــن آثـــــار 

  .واقتصادیةاجتماعیة 

ونلاحـــــــظ مـــــــدى ارتبـــــــاط الأهلیـــــــة بشـــــــخص الإنســـــــان وحیاتـــــــه وفـــــــي هـــــــذا تـــــــنص المـــــــادة     

                    لــــــــــــــیس لأحــــــــــــــد التنــــــــــــــازل عــــــــــــــن أهلیــــــــــــــة ولا : " مــــــــــــــن القــــــــــــــانون المــــــــــــــدني الجزائــــــــــــــري) 45(

                 وهـــــــــــي بالتـــــــــــالي مـــــــــــن النظــــــــــام العـــــــــــام لا یجوزالإتفـــــــــــاق علـــــــــــى تعـــــــــــدیلها". تغیــــــــــر أحكامهـــــــــــا 

  .أو مخالفتها
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ــــــالأمر ) 07(بعــــــد تعــــــدیل المــــــادة      ــــــه  05/02ب ــــــى أن ــــــى عل ــــــي فقرتهــــــا الأول              :، بنصــــــها ف

ــــــي الــــــزواج بتمــــــام "  ســــــن ، هــــــذه الســــــن تمثــــــل ..."ســــــنة 19تكتمــــــل أهلیــــــة الرجــــــل و المــــــرأة ف

  .من القانون المدني الجزائري) 40(الرشد القانوني كما جاء في نص المادة 

    1.مشرع الجزائري من سن أهلیة الزواج للطرفین مع باقي الدول الأخرىوذلك لتوحید ال

ــــــة      ــــــري مــــــن القــــــوانین المقارن ــــــزواج اقتبســــــه المشــــــرع الجزائ ــــــى لل وكــــــذا تحدیــــــد الســــــن الأدن

      2.على منع زواج الصغارالتي تتفق الیوم 
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  :لخاتمةا

ــــــال تعــــــالى ــــــه : " ق ــــــق لكــــــم مــــــن أنفســــــكم أزواجــــــا لتســــــكنوا إلیهــــــا وجعــــــل ومــــــن آیات أن خل

  من سورة الروم 21الآیة " بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون 

شـــــــرعه االله تعـــــــالى لخیـــــــر الإنســـــــانیة، ولأهمیتـــــــه فقـــــــد عنـــــــي  یعتبـــــــر الـــــــزواج نظـــــــام إلهـــــــي

  .الشارع الإسلامي به عنایة خاصة لم تتوفر في غیره من العقود

ـــــــین ال" الدراســـــــة الموضـــــــوع  وبعـــــــد هـــــــذه ـــــــزواج ب ـــــــي ال ـــــــة ف الشـــــــرعي وقواعـــــــد  حكـــــــمالولای

ـــــوق المـــــرأة "القـــــانون  ـــــف مـــــن أجـــــل صـــــیانة حق ـــــا الحنی ـــــه مـــــن أهـــــم مـــــا جـــــاء بـــــه دینن ، نجـــــد أن

  .والحفاظ علیها من اقتحام مجالس الرجال لجهلها به

ولقـــــــد ارتأیـــــــت التطـــــــرق لهـــــــذا الموضـــــــوع فـــــــي بحثـــــــي لنیـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر، مـــــــا لهـــــــذا 

ــــــاش حــــــاد حــــــول  ــــــه مــــــن جــــــدال ونق ــــــى مــــــا یعرف ــــــة وحساســــــیة، إضــــــافة إل الموضــــــوع مــــــن أهمی

  .مسألة اشتراط الولایة أو إسقاطها

وحــــــول الولایــــــة هــــــل هــــــي حــــــق للــــــولي أم للمــــــرأة، خصوصــــــا بعــــــد الضــــــجة التــــــي عرفهــــــا 

بلــــدنا الحبیــــب بخصــــوص هــــذا الموضــــوع، ومــــن شــــد وجــــذب بــــین مــــن یریــــد التشــــبث باشــــتراطه 

طالـــــب بإســـــقاطها، وإعطـــــاء المــــرأة حـــــق تـــــزویج نفســـــها، وانتهـــــى بانتصـــــار الولایــــة، وبـــــین مـــــن ی

ولكــــــــن ضــــــــبطها بشــــــــروط بحیــــــــث أن المشــــــــرع الجزائــــــــري لــــــــم یتــــــــرك الحریــــــــة . الفئــــــــة الأخیــــــــرة

المطلقـــــة للمــــــرأة فـــــي أن تختــــــار مـــــن ترغــــــب فیــــــه زوجـــــا لهــــــا وفـــــي المقابــــــل لـــــم یجعــــــل لولیهــــــا 

 الاختیـــــــار ي الإجبـــــــار وســـــــلطة الإجبـــــــار فـــــــي تزویجهـــــــا دون رضـــــــاها بـــــــل جمـــــــع بـــــــین ولایتـــــــ

  .متوخیا في ذلك مصلحة المرأة وحمایتها من نفسها ومن غیرها

واشـــــــترط المشـــــــرع الجزائـــــــري لصـــــــحة الـــــــزواج اجتمـــــــاع رأي الـــــــولي والمـــــــولى علیـــــــه فـــــــإن 

كــــان  تــــوفر رضــــا الطــــرفین صــــح العقــــد، وإذا انفــــرد أحــــدهما بالعقــــد دون رضــــا الطــــرف الآخــــر

  .موقفا على إجازته

ویـــــة الشـــــریفة، فنجـــــد أن أمـــــر الـــــزواج لـــــم یســـــند كلیـــــا آن والســـــنة النبأمـــــا مـــــن خـــــلال القـــــر 

بــــل قــــدم رضــــا المــــرأة، وهــــل مــــن حضــــور الــــولي بــــالأمرین المهمــــین إلــــى الــــولي،  وأإلــــى المــــرأة 

  .لا یمكن إهمالهما



 

  .البالغة ولو بكرا على النكاح إلا إذا خاف علیها من الفساد ابنتهالولي  بحیث لا یجبر

ـــــر نخـــــتم  ـــــي الأخی ـــــري حـــــذا حـــــذو الفقـــــه وف ـــــأن المشـــــرع الجزائ ـــــا بمـــــا توصـــــلنا إلیـــــه ب بحثن

فقـــــــط أمـــــــا الراشـــــــدة فتـــــــزوج نفســـــــها ) القاصـــــــرة(الحنفـــــــي حیـــــــث جعـــــــل الولایـــــــة علـــــــى الصـــــــغیرة 

  .بتفویض ولیها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره
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  قائمـة المصادر والمراجع

  

 القرآن الكریم بروایة ورش بن نافع. 

 السنة النبویة الشریفة. 

  :القانون: أولا

 .10/09/1963دستور   -1

               م الموافـــــــــــــــق  1975ســــــــــــــبتمبر  26م، المــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي .المتضـــــــــــــــمن ق 58-75الأمــــــــــــــر   -2

 .ه1395رمضان  20: لـ

 1966فبرایـــــــــر  09، المحكمـــــــــة العلیـــــــــا، 1966نـــــــــوفمبر  03مجلـــــــــس قضـــــــــاء مســـــــــتغانم،   -3

 .04رقم 

ــــــــــــــــــــ  1976نـــــــــــــــــــوفمبر  22مـــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــي  97-76الأمـــــــــــــــــــر رقـــــــــــــــــــم   -4                         :م الموافـــــــــــــــــــق ل

 .ه1396ذي القعدة  30

یتعلــــــق بنشــــــر نــــــص تعــــــدیل الدســــــتور الموافــــــق علیــــــه فــــــي  18-89مرســــــوم رئاســــــي رقــــــم   -5

                       م، الموافـــــــــــــــــــق  1989فیفــــــــــــــــــري  28م، مـــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــي  1989ي فیفــــــــــــــــــر  23اســــــــــــــــــتفتاء 

 .، یدرج ضمن الدستور ه 1409رجب  22: لـ 

ـــــص تعـــــدیل الدســـــتور المصـــــادق علیـــــه  438-96مرســـــوم رئاســـــي فـــــي   -6 ـــــق بإصـــــدار ن یتعل

ـــــــــــي اســـــــــــتفتاء ـــــــــــوفمبر  28 ف ـــــــــــي  1996ن                م الموافـــــــــــق 1996دیســـــــــــمبر  07م، المـــــــــــؤرخ ف

 .، یدرج ضمن الدستوره 1417رجب  26: لـ

  :المصادر والمراجع: ثانیا

ـــــــد الـــــــزواج   -1 ـــــــو زهـــــــرة محـــــــدة، محاضـــــــرات فـــــــي عق  وآثـــــــاره، دار الفكـــــــر العربـــــــي، لبنـــــــانأب

 .م 1980

         أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد الأنصـــــــاري، الجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن، الجـــــــزء الثالــــــــث -2

 .م 1967الطبعة الثالثة، دار الكتب، مصر، 

ـــــاني  -3 ـــــدین محمـــــد، لســـــان اللســـــان تهـــــذیب لســـــان العـــــرب، الجـــــزء الث   أبـــــي الفضـــــل جمـــــال ال

 .م 1993الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 

 .ابن قدامى، طبعة ثالثة، الجزء السادس  -4



 

أحمــــــــــد عزمــــــــــي البكیــــــــــري، الأحــــــــــوال الشخصــــــــــیة، الجــــــــــزء الأول، دار محمــــــــــود للنشــــــــــر   -5

 .، بدون سنةوالتوزیع

ـــــــــي الشـــــــــر أحمـــــــــد   -6 ـــــــــزواج ف ـــــــــرج حســـــــــنین، أحكـــــــــام ال ـــــــــوانین العربیـــــــــة             ف یعة الإســـــــــلامیة والق

 .الشركة للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون سنة

ون الأســــــــــــرة الجزائــــــــــــري، الجــــــــــــزء الأول                  بالحــــــــــــاج العربــــــــــــي، الــــــــــــوجیز فــــــــــــي شــــــــــــرح قــــــــــــان  -7

 .م 2002دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

الجزائـــــــــــري المعــــــــــدل، الطبعـــــــــــة الأولـــــــــــى                   ن شـــــــــــویخ الرشــــــــــید، شـــــــــــرح قـــــــــــانون الأســــــــــرةبــــــــــ  -8

 .دار الخلدونیة الجزائر، بدون سنة

ــــــین المــــــذاهب الأربعــــــة   -9 ــــــارن للأحــــــوال الشخصــــــیة ب ــــــه المق ــــــدران، الق ــــــي ب ــــــو العین ــــــدران أب ب

ـــــــــــــــــــزواج والطـــــــــــــــــــلاق         الســـــــــــــــــــنیة والمـــــــــــــــــــذهب الجعفـــــــــــــــــــري والقـــــــــــــــــــا نون، الجـــــــــــــــــــزء الأول ال

 .دار النهضة،بیروت، بدون سنة

 .بالقاسم شنوان، الخطیة والزواج دار الفجر، بدون سنة  -10

جـــــــابر عبــــــــد الهــــــــادي ســــــــالم الشــــــــافعي، المــــــــدخل لدراســــــــة الفقــــــــه الإســــــــلامي ونظریاتــــــــه   -11

 .2002العامة، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، 

الطبعــــــــة الثانیــــــــة، مكتبــــــــة حســــــــن حامــــــــد حســــــــن، المــــــــدخل لدراســــــــة الفقــــــــه الإســــــــلامي،   -12

 .م 1979المتنبي القاهرة، 

ـــــي شـــــرح مســـــائل الأحـــــوال الشخصـــــیة أحكـــــام عقـــــد   -13 حســـــن حســـــن المنصـــــور، المحـــــیط ف

 .م  2001الزواج، الجزء الثاني، مطبعة سامي، الإسكندریة، مصر 

ــــــة   -14 ــــــي الشــــــرنباجي، أحكــــــام الأســــــرة فــــــي الشــــــریعة الجزائریــــــة، منشــــــورات كلی رمضــــــان عل

 .لبنان، بدون سنةالحقوق بیروت، 

ـــــــي   -15 ـــــــرزاق أحمـــــــد الســـــــنهوري، الوســـــــیط ف ـــــــد ال ـــــــانون المـــــــدني، الجـــــــزء الأول               عب شـــــــرح الق

 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، بدون سنة

 .عبد الرحمان الصابوني، قانون الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، بدون سنة  -16

ــــــا  -17 ــــــزواج والطــــــلاق فــــــي ق ــــــة نون عبــــــد العزیــــــز ســــــعد، ال ــــــري، الطبعــــــة الثالث  الأســــــرة الجزائ

 .م 1996دار هومة الجزائر، 

 ن الولایــــــة علــــــى الــــــنفس، دار الألفــــــيعبـــــد االله ســــــید أحمــــــد ســــــرور، التعلیــــــق علــــــى قــــــانو   -18

 .م 2002 المینا



 

ــــــــــــــة                   عبــــــــــــــد االله بوقفــــــــــــــة، القــــــــــــــانون الدســــــــــــــتور   -19 ــــــــــــــري دار الهــــــــــــــدى، عــــــــــــــین ملیل ي الجزائ

 .م 2010الجزائر، 

ـــــة لكحـــــل  -20 ـــــي الفقـــــه الإســـــلامي والقـــــوانین العربی ـــــة الولایـــــة فـــــي الـــــزواج ف    بـــــن حـــــواء، نظری

 .الشركة للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون سنة

ــــــاهرة   -21 ــــــة، الق ــــــة العربی ــــــة الثقاف ــــــاني، مكتب ــــــد الث ــــــرى، المجل ــــــة الكب ــــــس، المدون ــــــن أن ــــــك ب مال

 .بدون سنة

 وشــــــروطه وصــــــحته فــــــي الفقــــــه الإســــــلامي محمــــــد رأفــــــت عثمــــــان، عقــــــد الــــــزواج أركانــــــه  -22

 .م 1977دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 

ــــــــي الإســــــــلام  -23 ــــــــوق النســــــــاء ف ــــــــف               محمــــــــد رشــــــــید رضــــــــا، حق ــــــــى الجــــــــنس اللطی ــــــــداء إل ن

 .المتكب الإسلامي بدون سنة

 .محمد علي فهمي، نظریة العقد  -24

ود للنشـــــــــر محمـــــــــد عزمـــــــــي البكیـــــــــري، الأحـــــــــوال الشخصـــــــــیة، الجـــــــــزء الأول، دار محمـــــــــ  -25

 .والتوزیع، بدون سنة

ـــــــد وجـــــــدي، المـــــــرأة المســـــــلمة، الطب  -26 ـــــــروتمحمـــــــد فری ـــــــدون، بی ـــــــن زی ـــــــى، دار اب  عـــــــة الأول

 .بدون سنة

ـــــ  -27 ـــــي الفق ـــــة ف ـــــدریني، بحـــــوث مقارن  ه الإســـــلامي وأصـــــوله، الجـــــزء الثـــــانيمحمـــــد فتحـــــي ال

 .م 1998سوریا 

 .م 1994محمد محدة، الخطیة والزواج، الطبعة الثانیة،   -28

                محمـــــــــــــد مصـــــــــــــطفى شـــــــــــــلبي، المـــــــــــــدخل لدراســـــــــــــة الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي، دار التـــــــــــــألیف  -29

 .م 1956القاهرة، 

نضـــــــال محمـــــــد أبـــــــو ســـــــنینة، الولایـــــــة فـــــــي النكـــــــاح فـــــــي الشـــــــریعة الإســـــــلامیة، الطبعـــــــة   -30

 .م 2011الأولى، دار النشر للتصمیم و الإنتاج، عمان، 

ــــــــــــ  -31 ــــــــــــي، الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي وأدلت ــــــــــــة الزمیل ــــــــــــة                  ه، الجــــــــــــزءوهب الســــــــــــابع، الطبعــــــــــــة الثانی

 .م 1985دار الفكر، 

  

  

  



 

  :المذكرات والرسائل: ثالثا

أحمــــــد عبــــــدو، مــــــدى حریــــــة المــــــرأة فــــــي إبــــــرام عقــــــد الــــــزواج، مــــــذكرة مقدمــــــة لنیــــــل شــــــهادة   -1

ـــــــــــــوم  ـــــــــــــانون، معهـــــــــــــد العل ـــــــــــــي الق ـــــــــــــةالماجســـــــــــــتیر ف ـــــــــــــ الإداری ـــــــــــــة، ب ـــــــــــــون،والقانونی                      ن عكن

 .م 1998 ،جامعة الجزائر

دمـــــة لنیـــــل شـــــهادة ماســـــتر فـــــي محمـــــد یزیـــــد بوزغایـــــة، الولایـــــة فـــــي عقـــــد الـــــزواج مـــــذكرة مق  -2

تخصـــــــص أحـــــــوال شخصـــــــیة، إشـــــــراف الـــــــدكتور فیصـــــــل نســـــــیغة، كلیـــــــة الحقـــــــوق  القـــــــانون

 .م 2015/2016الجزائر،  سكرة ر، بیضوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ

  :محاضرات: رابعا

  .م 1994في سجن النقد، حول قضایا المرأة، محاضرات عامة 
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  الفهرس

  

 ب/ أ ................................................................ مقدمة 

  ماهیة الولایة في الزواج: الفصل الأول

  7.. ..............................جمفهوم الولایة في الزوا: المبحث الأول -

 7............................تعریف الولایة في الزواج لغة: المطلب الأول -

 9.....................الزواج اصطلاحا تعریف الولایة في: المطلب الثاني -

  9................................................تعریف الولایة شرعا: 1الفرع 

  10..............................................تعریف الولایة قانونا: 2الفرع 

 11.........................................:أنواع الولایة: المطلب الثالث -

  11...............................................الولایة على قاصرة: 1الفرع 

  11...................................................الولایة المتعدیة: 2الفرع 

  12.....................................................جبارالإولایة : 3الفرع 

  12....................................................ولایة الاختیار: 4الفرع 

 13.................................حكم الولي في عقد الزواج: المبحث الثاني 

 14.......................................ولایة من لا والي له: المطلب الأول -

  15...............................................غیبة الولي: المطلب الثاني -

  15.............................................عضل الولي: المطلب الثالث -

 16...............شروط الولي في عقد الزواج وترتیب الأولیاء: حث الثالثالمب 

 16.....................................الشروط المتفق علیها: المطلب الأول  -

 16.................................................كمال الأهلیة: الفرع الأول  

 17........................مع دین المولي إتفاق دین المولى علیه: الفرع الثاني 

 17....................................الشروط المختلف فیها: المطلب الثاني  -

 17......................................شروط الذكورة في الولایة: الفرع الأول 



 

 18...........................الولایةمبدأ اعتبار العدالة شرط في : الفرع الثاني 

 18......................................مبدأ اعتبار شرط الرشد: الفرع الثالث 

 20...........................................الأولیاء ترتیب: المطلب الثالث  -

 20...........................ترتیب الأولیاء في المذهب المالكي: الفرع الأول 

 20..........................ترتیب الأولیاء في المذهب الشافعي: الفرع الثاني 

 21..........................ترتیب الأولیاء في المذهب الحنبلي: الفرع الثالث  

  

  

  .الولایة بین الأحكام الشرعیة وقواعد القانون الجزائري: الفصل الثاني

  

 24.........................ة المرأة في عقد الزواجالولایة وأهلی: المبحث الأول 

 24................دلیل شرعیة الولایة ومركز الولي في الزواج: المطلب الأول  -

  25......................................إذا تزوجت من غیر كفء: 1الفرع 

  29.................................ر المثلمهإذا تزوجت بأقل من : 2الفرع 

 31..................رأي الجمهور و الحنفیة في ثبوت الولایة: المطلب الثاني -

  32.....................................الولایة على المرأة البالغة: الأولالفرع 

  34........................الولایة المصونة للمرأة في عقد الزواج: الثانيالفرع 

 35.....................القائلین بعدم اشتراط الولایة في النكاح: المبحث الثاني 

 36........................................الأدلة من الكتاب: المطلب الأول  -

 37..........................................الأدلة من السنة: المطلب الثاني -

 ـــــى المـــــرأة فـــــي النكـــــاح : حـــــث الثالـــــثالمب بعـــــض الشـــــبهات التـــــي تثـــــار علـــــى الولایـــــة عل

 38..............................................................والرد علیها

 38................................الولایة بین المهانة والكرامة: المطلب الأول -

 40.................ة ومساواتها بالرجلالدعوة إلى تحریر المرأ: المطلب الثاني -

 41..........الولایة في قواعد القانون وموقف المشرع الجزائري: المبحث الرابع 

 42....................التكییف القانوني للولي في عقد الزواج: المطلب الأول -

  42...............84/11بالنسبة للقانون عة القانونیة للولي الطبی: الأولالفرع 



 

 44................05/02بالنسبة للأمر عة القانونیة للولي الطبی: الفرع الثاني 

 46....................شروط الولي في قانون الأسرة الجزائري: المطلب الثاني -

 47.....................................................الإسلام: الفرع الأول 

 47................................................الأهلیةكمال : الفرع الثاني 

 48.....................................................الذكورة: الفرع الثالث 

 49.....أساس وأسباب ولایة التزویج في قانون الأسرة الجزائري: المطلب الثالث -

 49................الجزائريأساس ولایة التزویج في قانون الأسرة : الفرع الأول 

 52...................................................................خاتمة 

 55.................................................قائمة المصادر والمراجع 

 60.................................................................الفهرس 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :ملخص 

ـــــأثر أفـــــراد المجتمعـــــات الإســـــلامیة بثقافـــــ   ـــــر إســـــلامیة،ابعـــــد ت ـــــدما  ت وتشـــــریعات نظـــــم غی عن

فـــــــتح العـــــــالم الإســـــــلامي علـــــــى غیـــــــره مـــــــن الثقافـــــــات وخصوصـــــــا لمـــــــا اســـــــتعمرت أرضـــــــه، ثـــــــم 

ــــر، واتســــع هــــذا  ــــد الغی ــــا بمــــا عن ــــول بعــــض أبنائن ــــد حتــــى شــــمل مجــــال انبهــــرت عق النقــــل والتقلی

وتطــــــور إلــــــى مســــــتوى الشــــــك والارتیــــــاب فــــــي صــــــلاحیة ذاك التشــــــریع  التشــــــریع نظــــــام الأســــــرة،

  .للحكم والتطبیق

نوعــــا مــــن التســــلط فإنــــه مــــن الطبیعــــي أن . ومتــــى نظرنــــا إلــــى الولایــــة كمــــا ینظرهــــا الآخــــرون  

یكــــــون لصــــــاحب الحــــــق المجــــــال فــــــي ممارســــــة حقــــــه، وهــــــو شــــــيء مــــــن الســــــلطة، وأن یكــــــون 

ــــام بمســــؤولیته، لصــــاحب المســــؤولیة  ــــدرك . وهــــو شــــيء مــــن التســــلط أیضــــاالمجــــال للقی وبهــــذا ن

  .أن الولایة على المرأة بمعنى السلطة علیها

ــــــب    ــــــوق المــــــرأةوهــــــذا الجان ــــــه انتهــــــاك لحق ــــــى مــــــن تصــــــویر الأمــــــر وكأن ــــــح عل ، وهــــــو مــــــا تل

ــــــوق المــــــرأة  ــــــة وحق ــــــدأت بالمنــــــاداة بالحری ــــــي ب ــــــوق الإنســــــان والشــــــذوذ الت ترویجــــــه منظمــــــات حق

ــــه الرأســــمالیة  ــــة المــــرأة واســــتغلالها، وانتهــــت بطمــــس مســــتغلة مــــا تســــبب فی والشــــیوعیة مــــن إهان

  .الفطرة وتدمیر مؤسسة الأسرة وانهیار المنظومة الأخلاقیة للمجتمع

فالولایـــــة قبـــــل أن تعنـــــي كفایـــــة المـــــرأة مـــــن التعـــــرض لمـــــا یبعـــــدها عـــــن بیتهـــــا و یمنعهـــــا مـــــن   

لمـــــا الاحترام التبـــــذل، فهـــــي نابعـــــة مـــــن نصـــــوص ثابتـــــة، وإن كانـــــت الأنظمـــــة البشـــــریة جـــــدیرة بـــــ

ــــاس الســــعادة، إذ  ــــة التــــي تضــــمن للن ــــاة فكیــــف بالتشــــریعات الربانی تــــوفره مــــن الانتظــــام فــــي الحی

ـــــم بهـــــم و بمـــــا یصـــــلح شـــــؤونهم  ـــــذي هـــــو أعل ـــــنْ (هـــــي مـــــن خـــــالقهم جـــــلا و عـــــلا ال ـــــمُ مَ أَلاَ یَعْلَ

  .14سورة الملك الآیة  )خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 

، المســــــاهمة قــــــول المســــــتنیرة والضــــــمائر الحیــــــة والقلــــــوب التقیــــــةوإذا الواجــــــب علــــــى أهــــــل الع  

ــــــــا بحقیقــــــــة المظــــــــاهر الزائفــــــــة والمقــــــــولات الخادعــــــــة والوعــــــــود الكاذبــــــــة، وأن  ــــــــة بناتن فــــــــي توعی

متدرجــــة لا تریــــد الخیـــر بنــــا كمـــا شــــاهدناه فــــي ینظـــروا إلــــى مـــا یریــــده أعــــداؤنا بنـــا فــــي خطـــوات 

  .سابق الأحداث

الشـــــــاذة لتكـــــــون ســـــــببا لهـــــــدم بنیـــــــان الأســـــــرة بـــــــدعوى  وأن یحـــــــذروا ممـــــــن یضـــــــخمون الحـــــــالات

  .الصلاح والإصلاح

  .120سورة البقرة الآیة " ولن ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم " 

  .اللهم أحفظ بلادنا و مجتمعنا من كل مكروه



 

Résumé 

Après les communautés islamiques touchées par la culture et de la 
législation de systèmes non-islamiques, lors de l’ouverture du monde 
islamique a autre cultures surtout pour les terres colonisées, Puis certains 
de nos esprits, ce qui a impressionné alors que d’autres, Intel a développé 
transport et même imitation impliquant une législation le système familial, 
et l’évolution du niveau de suspicion sur la validité de cette législation et 
l’application. 

Et quand on regard l’état comme étant considéré par d’autres.une sorte 
d’intimidation, il est naturel que le propriétaire de domaine dans l’exercice 
de quelque chose de la puissance,et la responsabilité de faire sa 
responsabilité, quelque chose de trop l’intimidation. Dans cet état se rend 
compte que les femmes dans le sens du pouvoir,il. 

Cet aspect du il dépeindre comme une violation des droits des femmes des 
organisations de droits de l’homme promu matlh et anomalies qui a 
commencé à balmanadat la liberté et droits de la femme, exploitant ce qui 
causé par la capitalisme et la communisme de l’insulte et l’exploitation des 
femmes et s’est terminée dans un flou d’instinct et de détruire l’institution 
de la famille et de la panne du système mmoral de la société. 

Le mandat avant signifie suffisamment de femmes d’être exposés à 

quelques pâtés de maisons de chez elle et les empeche d’altbzel, sont 

dérivés de texte statique, même si les systèmes humains dignes de respect 

en raison de sa régularité dans la vie comment les lois de dieu garantissant 

les gents le bonheur, comme le sont leur créateur tout-puissant qui est sais 

pour eux et ce qui fonctionne pour leur entreprise.                                      

ـــقَ وَهُـــوَ  اللَّطِیـــفُ الْخَبِیـــر﴾ُ  ـــنْ خَلَ ـــمُ مَ  Ne connaît-Il pas ce), س���ورة المل���ك الآی���ة 14 ﴿أَلاَ یَعْلَ

qu'Il a créé alors que c'est Lui Compatissant, le Parfaitement Connaisseur.) 

sourate Al Mulk (La royauté)  aya (14). 

Si l’importation de cathy éclairés et de conscience et de coeurs pieux, 
contribuent à augmenter nos filles en fait fausses et manifestations des 
déclarations trompeuses et fausses promesses et ils ont regardé ne veulent 
bien nous comme nous l’avons vu dans les événements antérieurs.  

Et méfiez-vous qui gonflait les anomalies comme cause de démolir le 
marlin famille demande la justice et la réforme. 

هُـــــدَى اللَّـــــهِ هُـــــوَ الْهــُـــدَى   وَلَـــــن تَرْضَـــــى عَنـــــكَ الْیَهــُـــودُ وَلاَ النَّصَـــــارَى حَتَّـــــى تَتَّبِـــــعَ مِلَّـــــتَهُمْ قُـــــلْ إِنَّ ﴿
 ﴾ٍ عِلْـــــمِ مَــــا لَـــــكَ مِــــنَ اللَّــــهِ مِـــــن وَلِــــيٍّ وَلاَ نَصِـــــیروَلَــــئِنِ اتَّبَعْــــتَ أَهْـــــوَاءَهُم بَعْــــدَ الَّـــــذِي جَــــاءَكَ مِــــنَ الْ 

120الآیة  سورة البقرة  

Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce 
que tu suives leur religion. - Dis: «Certes, c'est la direction d'Allah qui est 
la vraie direction». Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as reçu de 
science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Sourate 2 du Saint 

Coran Al-Baqarah 

http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-067-Al-Mulk-La-royaute-arabe.html
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